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تمهيد 

أوفدت مرة أخرى هذا العام، وفقا للولاية التي منحها مؤتمر العمل الدولي، بعثة لإعداد تقرير بشأن وضع 

العمال في الأراضي العربية المحتلة. وزارت البعثة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة وإسرائيل 

والجولان السوري المحتل. والتقى رئيس البعثة في القاهرة المدير العام لمنظمة العمل العربية وممثلين عن جامعة 

الدول العربية. 

وأجرت البعثة مناقشات مع مقة مع ممثلين عن السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل ومنظمات أصحاب 

العمل ومنظمات العمال في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ومع المواطنين السوريين في الجولان السوري 

المحتل، ومع ممثلين عن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن 

مجموعات التركيز التابعة للعمال الفلسطينيين. وقدم الجميع معلومات استرشد بها في إعداد هذا التقرير. كما 

اضطلعت البعثة بعدد من الزيارات الميدانية. 

وإنني ممتن لما أبداه جميع محاوري البعثة من تعاون، وهو ما يؤكد مرة جديدة الدعم واسع النطاق للقيم 

التي تنادي بها منظمة العمل الدولية والنشاط المستمر الذي تضطلع به مع جميع هيئاتها المكونة. وكما جرت عليه 

العادة، اضطلعت البعثة بعملها، يحدوها هدف التوصل إلى تقييم شامل ودقيق ومحايد للوضع الراهن للعمال في 

الأراضي العربية المحتلة. 

ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الخمسين للاحتلال الإسرائيلي. وقد دخل الآن الجيل الثاني المولود في 

ظل هذا الاحتلال، في مرحلة البلوغ. وأصبح الاحتلال نفسه أكثر ترسخا من أي وقت مضى، لا سيما مع توسع 

المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الواقعة وراء حدود عام 7691. وفشلت المحاولات المتكررة لإيجاد حل 

تفاوضي. وشهدت خمسة عقود من الاحتلال توالي النزاعات العنيفة والخطوات الرامية إلى التوصل إلى حل 

متفاوض بشأنه في آن معا. وخلال ما يقرب من نصف هذه المدة، كانت اتفاقات أوسلو بمثابة خارطة الطريق من 

أجل تحقيق حل قائم على أساس الدولتين. غير أن هذا الأمر يبدو الآن أبعد منالا وأكثر عرضة للخطر من أي 

وقت مضى منذ أن اتفق الشركاء المباشرون في التفاوض والمجتمع الدولي على اعتباره هدفا. ولم تبرز أية 

سيناريوهات بديلة مقبولة، ويبدو أن العملية قد علقت زمنيا في هذه المرحلة، منتظرة بقلق حدوث أمر ما. ومما 

يؤسف له أن التاريخ لا يقدم أسبابا توحي بالأمل في أن يفضي انعدام اليقين هذا وعدم وجود أي مبادرات في سبيل 

تحقيق السلام في المنطقة، إلى انبثاق أي شيء طيب. 

وانبعثت بعض الآمال لفترة وجيزة في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، عندما اعتمد مجلس الأمن 

في الأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها 

القدس الشرقية. غير أنه، مثلما تكرر ذلك كثيرا في الماضي، سرعان ما خبا نور ذلك الأمل. ولم تتخذ أي خطوات 

ملموسة لمتابعة القرار. وبعد بضعة أسابيع، أعلن عن زيادة توسيع نشاط الاستيطان الإسرائيلي وبناء المزيد من 

الوحدات السكنية على الأراضي المحتلة. وعليه، ما فتئت العقبات العديدة الناشئة مباشرة عن الاحتلال تهيمن، 

كما في السابق، على الواقع اليومي للعمال الفلسطينيين، نساء ورجالا، وأسرهم. وفي الضفة الغربية، أدت القيود 

المفروضة على حركة التنقل والنشاط الاقتصادي والوجود الطاغي للمستوطنات إلى تجزؤ سوق العمل وإعاقة 

قيام اقتصاد فلسطيني يتسم بالنشاط ويتمتع بمقومات البقاء. أما وصول أصحاب المشاريع والعمال الفلسطينيين 

إلى المنطقة جيم، أي ما يمثل معظم الضفة الغربية المحتلة، فأمر يكاد يكون مستحيلا. ولا يزال العديد من نقاط 

التفتيش وعمليات الإغلاق يقي د بشدة الحراك داخل سوق العمل. 

وقد اضطلعت السلطة الفلسطينية في الأشهر القليلة الماضية بعدد من المبادرات المهمة في مجال السياسة 

العامة، وأبرزها وضع الصيغة النهائية للبرنامج السياسي الوطني للفترة 0271-0200، غير أن أثرها على أرض 

الواقع لم يتضح بعد. ويتمثل الواقع المرير الذي يواجه جميع الجهود الرامية إلى تعزيز سوق العمل الفلسطينية في 

السيطرة التي يمارسها الاحتلال على الحدود الفلسطينية وعلى سبل الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد 

الطبيعية. ولا يزال المجال المتاح للعمل والزراعة والإنتاج واستحداث الوظائف في الأراضي المحتلة مقيدا بشدة. 
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ومع أن نموا اقتصاديا يحدث بالفعل في الضفة الغربية وغزة، إلا أنه يظل دون مستوى إمكاناته بكثير. 

وهو ليس كافيا لتحسين سبل العيش، ولا يكاد يترجم إلى أية مكاسب مهمة في فرص العمل. وتظل البطالة منتشرة 

لتسجل مستويات أعلى مما هي عليه في أي بلد آخر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبلغ أكثر من مقداري 

المتوسط الإقليمي. ويشكل الشباب والنساء أشد الفئات تضررا : إذ يفتقر شابان من أصل كل خمسة شبان في القوى 

العاملة إلى وظيفة، وتصل معدلات البطالة إلى مستويات أعلى من ذلك في صفوف النساء. 

وبالنسبة إلى ما يقرب من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة، فإن الوضع تجاوز الحد الذي يقبله المنطق 

السليم. ولا تزال غزة مغلقة برا وبحرا وجوا. وتبقى البطالة القابلة للقياس أعلى بكثير من 02 في المائة. ومن بين 

الشباب النشطين اقتصاديا، يشكل العاطلون عن العمل الأغلبية؛ وتكاد تكون البطالة في صفوف المتخرجين شاملة. 

غير أن هذه البيانات لا تمثل سوى مؤشرات ضعيفة عن الحالة اليائسة لأعداد كبيرة من الأسر في غزة. والوضع 

الإجمالي للاقتصاد ولسوق العمل يعاني من الاختناق. وليس في مقدور أهل غزة التنقل للعمل في أماكن أخرى. 

ويشير علماء الاقتصاد بحق إلى الوضع في غزة على أنه حالة نكوص للتنمية. 

وإنه لأمر مفهوم، في ظل هذه الظروف، أن يسعى عدد متزايد من الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى العمل 

في إسرائيل، بل ويتطلعون إلى ذلك كحل أساسي لمشاكلهم. ويأتي قرابة ربع إجمالي الأجور التي يحصل عليها 

الفلسطينيون في الضفة الغربية، من العمل في إسرائيل أو المستوطنات. وتزيد الأجور في إسرائيل عن ضعف ما 

هي عليه في الضفة الغربية. بيد أن العديد من العمال يتعرضون للمشقة والاستغلال، لا سيما على يد الوسطاء 

معدومي الضمير الذين يحققون أرباحا وفيرة، وفي بعض الحالات فاحشة تماما من وراء مواءمة الفلسطينيين 

الباحثين عن عمل مع أصحاب العمل الإسرائيليين. ويقدم تقرير البعثة أمثلة ملفتة للنظر على الحصة غير المتناسبة 

للأرباح التي يحققها الوسطاء. وفي بعض الحالات، يمكن أن تتجاوز الرسوم التي يحصلها الوسيط، الحد الأدنى 

للأجور الفلسطينية. وبالتالي، يختفي مبلغ كبير من المال المخصص لأجور العمل في جيوب الوسطاء، على نحو 

لا يسيء إلى العمال الفلسطينيين أنفسهم فحسب، بل يسيء أيضا إلى تحقيق اقتصاد سليم في إسرائيل والضفة 

الغربية على السواء. 

وتلقت البعثة معلومات مهمة عن الطريقة التي باتت تتناول بها الآن السلطات الإسرائيلية بعض هذه المسائل 

الملحة، إذ تعتزم إدخال إصلاحات على نظام التراخيص وتحسين نظم دفع الأجور. وفي حالة تنفيذ هذه التدابير 

تنفيذا فوريا، سوف يكون العمال الفلسطينيون أقل عرضة للاستغلال وسوف تتحسن ظروف العمل وتزداد الأجور 

الصافية. ويعتبر التعاون المتواصل بين نقابات العمال الإسرائيلية والفلسطينية، وسيلة مهمة أخرى لزيادة أمن 

العمال الفلسطينيين الاقتصادي والمهني. ومن شأن تحسين نظام التصاريح أن يتيح لأصحاب العمل الإسرائيليين 

مزيدا من اليقين فيما يتعلق بإمكانية توظيف العمال الفلسطينيين الذين يكتسي إسهامهم في بعض القطاعات، من 

قبيل البناء، أهمية بالنسبة إليهم. 

وتبرز هذه المسائل، على أقل تقدير، قدرا متزايدا من الفهم بشأن وقائع سوق العمل المترابطة في إسرائيل 

والأراضي العربية المحتلة. ويتيح العمل بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي فرصة 

تحقيق قدر من التحسن. ومع ذلك فإنه لا يسهم كثيرا، في ظل الظروف الراهنة، في تحسين سير عمل سوق العمل 

الفلسطينية على نحو مستدام. والحل القائم على أساس الدولتين إنما يعني تحقيق التعايش بين سوقين للعمل، جنبا 

إلى جنب، مما يوفر آليات من ظمة لتفاعلهما. وفي هذه الحالة، لن يشكل عمل الفلسطينيين في إسرائيل بديلا عن 

عدم توفر الفرص. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن هذه المبادرات السياسية تلقى ترحيبا، لا بد من استكمال 

التدابير التي تتخذها السلطات بإجراءات عاجلة لمعالجة الأوضاع التي غالبا ما تكون مهينة عند المعابر بسبب 

فترات الانتظار والسفر الطويلة. وقد كان أحد أهداف اتفاقات أوسلو إنشاء أسواق عمل تسير سيرا حسنا بالنسبة 

إلى إسرائيل والفلسطينيين على السواء. ويظل هذا الهدف أكثر من مجرد مطمح بعيد المنال. 

ويشكل "جيل أوسلو"، أي جميع الأشخاص الذين ولدوا بعد معاهدة عام 7661، الآن غالبية الفلسطينيين. 

وما فتئت أوضاع عملهم وآفاق سوق العمل أمامهم تزداد قتامة. ويمكن أن يؤدي الشعور بالإحباط في صفوف 

الشباب، مثلما رأينا في السابق وفي أماكن أخرى، في وقت قصير إلى تغذية التطرف والعنف. وحتى وإن كان 

المستوى الحالي للمواجهة والعنف أقل مما كان عليه في السنوات السابقة، فإن التوترات الكامنة تظل مخيمة على 

الدوام، والمستوى المتواصل للمشادات الكلامية ينذر بالانتقال سريع ا من القول واتخاذ المواقف إلى الفعل، وهو 

ما يتسبب في أغلب الأحيان في عواقب إضافية وخيمة. ومرة أخرى، قد تندلع دوامة العنف مجددا في أي وقت 

وتتصاعد. 

  

ً ً

ُ ً

ً

ً ً ً

ً

ً ً

 

ً

ُ
ً ً

ً

ًُ ً

ً ُ
ً

 ً
ً

ً

ً ً

ُ

ً

ً



 تمهيد

v ILC.106/DG/APP 

وأيا كانت المسؤوليات الأولية للأطراف المباشرة في الصراع، فإنه لا يمكن لبقية العالم أن يتنصل من 

المسؤولية الملقاة على عاتقه بشأنه. وقد لعبت القرارات التي اتخذها المجتمع الدولي والمساعدة التي قدمها في هذا 

الصدد دورا حاسما في رسم معالم الصراع وأوجه اختلاله وفي السعي إلى التوصل إلى حلول عادلة له. ولا بد 

من إعادة تحريك عملية السلام، التي توقفت عمليا، بغية تحقيق الحل القائم على وجود دولتين. وفي الوقت الراهن، 

يجري التشكيك في هيكليتها والأسس عينها التي تقوم عليها؛ ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة ما دامت 

الأسس التي أرسيت على مدى العقدين الماضيين لا تزال سليمة ولم تتوقف جميع عمليات التبادل القائمة بين 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وفي حين يقتضي السلام الدائم أن تكون الأطراف المعنية مباشرة، الفلسطينيون 

وإسرائيل، هي التي تمسك بزمام الأمور، فإن التوصل إليه يستدعي مشاركة المجتمع الدولي ومؤسساته متعددة 

الأطراف في العملية. ولا بد من أن يستمر تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق وتطبيقها بوصفها ركنا 

أساسيا في هذا المسعى. 

غــاي رايـدر أيار/ مايو 0271 

المديـــر العـــام 
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 مقدمة

7.  عملا بالقرار المتعلق بآثار المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على 

وضع العمال العرب، الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والستين )7692(، أوفد المدير العام 

مرة أخرى هذا العام بعثة إلى إسرائيل والأراضي العربية المحتلة لإجراء أكمل تقييم ممكن لوضع عمال الأراضي 

العربية المحتلة. وعلى غرار السنوات الماضية، سعت البعثة إلى جمع المعلومات وتقييمها بشأن وضع العمال في 

الأرض الفلسطينية المحتلة )الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة( والجولان السوري المحتل7. 

0.  وكان ممثلو المدير العام يسترشدون بالمبادئ والأهداف المكرسة في دستور منظمة العمل الدولية، بما في 

ذلك إعلان فيلادلفيا، وبإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وبإعلان منظمة 

العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة. كما كانوا يسترشدون بالقرارات التي اعتمدها مؤتمر 

العمل الدولي وبالمبادئ الواردة في معايير العمل الدولية ذات الصلة وتلك التي أعلنتها هيئات الإشراف في منظمة 

العمل الدولية. 

1.  ولدى دراسة جميع القضايا المعنية، سواء أثناء زيارة البعثة أو عند إعداد هذا التقرير، وضع ممثلو المدير 

العام نصب أعينهم، جريا على عادتهم، المعايير ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق 

الإنسان، لا سيما اتفاقية لاهاي لعام 7621 )فيما يتعلق بقوانين وأعراف الحرب البرية( واتفاقية جنيف الرابعة 

لعام 7606 )بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب(. واسترشدت البعثة بالقرارات ذات الصلة، 

الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولا سيما قرارات مجلس الأمن رقم 000 )7691( 

ورقم 119 )7611( ورقم 061 )7697( ورقم 7161 )0220( ورقم 7171 )0221( ورقم 7912 )0229( 

ورقم 7992 )0226( ورقم 0110 )0279(. ولم تغب عن ذهنها أيضا فتوى محكمة العدل الدولية، الصادرة 

في 6 تموز/ يوليه 0220 )محكمة العدل الدولية، 0220(.  

0.  وقد عهد المدير العام برئاسة البعثة إلى السيد فرانك هاغمن )Frank Hagemann(، نائب المدير الإقليمي 

في المكتب الإقليمي للدول العربية، التابع لمنظمة العمل الدولية، ومدير فريق الدعم التقني للعمل اللائق من أجل 

الدول العربية. وضم فريق البعثة: السيد طارق الحق )Tariq Haq(، كبير الأخصائيين في سياسة العمالة في 

فريق الدعم التقني للعمل اللائق من أجل الدول العربية؛ السيد ستيفن كابسوس )Steven Kapsos(، رئيس وحدة 

إعداد البيانات وتحليلها في إدارة الإحصاءات؛ السيدة كاترين لاندويت )Katerine Landuyt(، أخصائية المعايير 

القانونية في إدارة معايير العمل الدولية؛ السيد لوديك ريشلي )Ludek Rychly(، كبير أخصائيي إدارة العمل 

والحوار الاجتماعي في دائرة الإدارة السديدة والهيكل الثلاثي. وقام السيد منير قليبو، ممثل منظمة العمل الدولية 

في القدس، والسيدة رشا الشرفا، المسؤولة عن البرامج في مكتب ممثلية المنظمة في القدس، بجميع التحضيرات 

لهذه البعثة التي شاركا فيها أيضا. وزارت البعثة إسرائيل والأراضي العربية المحتلة خلال الفترة من 1 إلى 79 

آذار/ مارس 0271. 

1.  وأجرى رئيس البعثة أيضا مشاورات مع منظمة العمل العربية وجامعة الدول العربية في القاهرة في 09 

شباط/ فبراير 0271. 

                               
7   كما أشير إليه في التقارير السابقة، أعلن عن موقف الحكومة الإسرائيلية إزاء الجولان بالعبارات التالية: "تهدف بعثة مكتب العمل 

الدولي إلى جمع المعلومات من أجل تقرير المدير العام عن الأراضي العربية المحتلة. ويتمثل موقف حكومة إسرائيل في أن الجولان 

الذي تطبق عليه قوانين إسرائيل وولايتها القضائية وإدارتها، لا يعد الآن من تلك المناطق. وعلى ضوء هذا الاعتبار، منحت بعثة مكتب 

العمل الدولي تصريحا بزيارة الجولان كبادرة حسن نية مع كافة التحفظات. وينبغي ألا يكون قرار تسهيل هذه الزيارة غير الرسمية 

بمثابة سابقة، وهو لا يخالف بأي حال موقف الحكومة الإسرائيلية". ومن الجدير التذكير بأن إسرائيل ضمت الجولان إليها من طرف 

واحد في سنة 7697 وبأن قرار مجلس الأمن رقم 061 )7697( يطالب إسرائيل بإلغاء قرارها بضم الجولان، وهو قرار لم تعترف به 

الأمم المتحدة أبدا. 
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9.  وخلال زيارة البعثة، أجرى ممثلو المدير العام العديد من المناقشات مع محاورين إسرائيليين وفلسطينيين، 

فضلا عن محاورين من الجولان السوري المحتل0. والتقوا بممثلين من شتى الوزارات والمؤسسات في السلطة 

الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الفلسطينية والإسرائيلية، والمنظمات 

غير الحكومية، ومؤسسات البحث وقادة المجتمع المحلي. وتشاورت البعثة كذلك مع ممثلين عن الأمم المتحدة 

ومنظمات دولية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، نظمت مناقشات لفرق التشاور مع العمال الفلسطينيين. 

1.  ويعرب المدير العام مرة أخرى عن سروره بأن ممثليه قد لقوا تعاونا كاملا من جميع الأطراف، العربية 

والإسرائيلية على حد سواء، في الحصول على المعلومات الوقائعية التي يستند إليها هذا التقرير. ويرحب مع 

الشكر بالإسهامات الكتابية التي تلقتها البعثة. 

9.  ويراعي هذا التقرير مراعاة تامة المعلومات الخطية والشفهية التي حصلت عليها البعثة في عين المكان، 

علاوة على البيانات والدراسات والتقارير المتاحة للعموم. وحظيت المعلومات التي استقيت من المقابلات مع 

مختلف محاوري البعثة، بفحص شامل وجرى قدر الإمكان التحقق منها ومن غيرها من المعلومات المتاحة. ولدى 

دراسة وضع العمال الفلسطينيين والعمال العرب الآخرين، تحلى أعضاء البعثة في عملهم بالحياد والموضوعية. 

 

                               
0   ترد في مرفق هذا التقرير قائمة بمحاوري البعثة. 
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 عملية السلام المتعطلة 

6.  في كانون الثاني/ يناير من هذا العام، التقى وزراء الخارجية ودبلوماسيون من زهاء 12 بلدا في باريس، 

للحديث عن مستقبل الشرق الأوسط. وتركز اهتمامهم على الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وقد دعا وزير 

الخارجية الفرنسي إلى عقد هذه الجمعية بغية بذل محاولة أخرى لتعبئة المجتمع الدولي دعما لعملية السلام. ولم 

تشارك إسرائيل ولا السلطة الفلسطينية في حضورها، وإن رحبت هذه الأخيرة "بالمبادرة الفرنسية". وأكد الإعلان 

الختامي المشترك مرة أخرى على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم. 

72.  واستغرقت عملية إعداد المبادرة الفرنسية وقتا طويلا، لكنها فشلت في الجمع بين طرفي الصراع. وعقد 

مؤتمر باريس بعد أسابيع قليلة من اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 0110 في 01 كانون 

الأول/ ديسمبر 0279، الذي دعا إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية. واعتبر القرار رقم 0110 إنجازا 

باهرا، سواء من حيث المضمون أو عدم استخدام حق النقض، غير أنه لم يغير أي شيء على أرض الواقع. 

واستؤنفت عملية توسيع المستوطنات بوتيرة متسارعة. 

77.  وسعت المبادرة والقرار إلى إعادة إدراج عملية السلام ومسألة الاحتلال والمستوطنات في جدول الأعمال 

الدولي، الذي كانتا قد حادتا عنه خلال السنوات القليلة الماضية. وحتى هذا التاريخ، لم يكن بمقدور قرار مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة ولا اجتماع باريس، اللذين حجبتهما الحالات الطارئة الأخرى في الإقليم، لا سيما المزيج 

بين الحرب في الجمهورية العربية السورية ومكافحة الإرهاب وأزمة اللاجئين، أن يضخا الآن زخما جديدا في 

عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية المتعطلة إلى حد كبير. 

70.  ويتجلى أيضا فك الارتباط التدريجي للمجتمع الدولي في الجانب المالي. وقد انخفض دعم الميزانية الممول 

من المانحين لصالح السلطة الفلسطينية بنسبة 79 في المائة في عام 0279، وتواصل هذا الاتجاه النزولي بصورة 

حادة. ولقد جرى تحويل بعض التمويل من المانحين إلى تمويل قائم على المشاريع، لكن أعيد توجيه مبالغ مهمة 

نحو غايات أخرى، من قبيل أزمة اللاجئين السوريين. كما انخفض الدعم المالي المقدم من بلدان مجلس التعاون 

الخليجي. 

71.  ولم تجر محادثات سلام بين الجانبين منذ عام 0270؛ بل يبدو بدلا من ذلك، أن الخطابات التحريضية 

وأعمال العنف المتزايدة حلت محل الحوار رفيع المستوى. وتواصلت دوامة العنف طوال عام 0279 وأوائل عام 

0271، بالتلازم مع هجمات الدهس بالسيارات وإطلاق النار والطعن بالسكاكين ضد الإسرائيليين من جهة، 

وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون، فضلا عن الإفراط في استخدام القوة من جانب الجيش الإسرائيلي، 

مما تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح في صفوف الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، من جهة أخرى. 

الاحتلال يتكث  

70.  أدى نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة إلى إيجاد نظام محكم وبالغ التعقيد من 

المؤسسات والضوابط. وتخدم مجموعة من التدابير، بدءا من تجزئة الأراضي ونقاط العبور والحواجز وحتى 

مراقبة الحدود والموارد الطبيعية، مصالح المحتل وتتيح سرعة التحرك لفرض الرقابة على الأراضي أو إغلاقها 

في أي وقت من الأوقات. ونتيجة لذلك، فإن حركة التنقل في الضفة الغربية التي لا تنفك تزداد تجزؤ ا، محدودة 

للغاية بالنسبة إلى الفلسطينيين بسبب القيود الإدارية والرقابة المادية التي تفرضها سلطات الاحتلال وقواتها على 

السواء. 

71.  وفي هذا السياق، تتواصل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة في غياب أي 

إرادة سياسية واضحة لوقفها؛ بل الواقع أنها ما فتئت تزداد تكثيفا فيما يبدو منذ مطلع عام 0271. وفي كانون 

الثاني/ يناير، أعلن في بلاغين عن العزم على بناء أكثر من 222 1 وحدة سكنية جديدة في المنطقة جيم، التي 

تعتبرها اتفاقات أوسلو بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني. وبعد ذلك بأسابيع قليلة، في شباط/ فبراير، اعتمد 

ما يسمى مشروع قانون التسوية، الذي يشرع بناء قرابة 222 0 وحدة سكنية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية 

بأثر رجعي. بالإضافة إلى ذلك، في آذار/ مارس، أعطت حكومة إسرائيل موافقتها لأول مرة منذ أكثر من 01 

عاما - منذ اتفاقات أوسلو، لتشييد مستوطنة جديدة. وتعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتمثل 

عقبات رئيسية تحول دون تحقيق السلام. ومنذ اتفاقات أوسلو، ازداد عدد المستوطنين بأكثر من مقدارين ليفوق 
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222 922 مستوطن، ويتضح من البيانات الصادرة عن القيادة السياسية الإسرائيلية أن هناك نية لاستخدام الوسائل 

السياسية والقانونية والإدارية لتكثيف الأنشطة الاستيطانية. 

79.  وفي الوقت نفسه، فإن الإدماج الفعلي للأراضي في إسرائيل يجري بوتيرة متسارعة، في القدس الشرقية 

والجولان السوري المحتل، اللذين يعتبر ضمهما عملا غير شرعي بمقتضى القانون الدولي. وفي القدس الشرقية، 

تبلغ الديناميات حدا يجعل من المحتمل أن يصبح الفلسطينيون قريبا أقلية. 

71.  وإلى جانب استفحال النشاط الاستيطاني وازدياد البيانات العامة في إسرائيل بشأن احتمال ضم المزيد من 

الأراضي، لا سيما ضم المناطق المتاخمة للقدس الشرقية، تسارعت وتيرة عملية تجزئة الضفة الغربية. وفي 

المنطقة جيم، التي تشكل أكثر من 92 في المائة من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، فإن المستوطنين 

الإسرائيليين يتفوقون الآن عددا على الفلسطينيين. وفي عام 0279، زاد عدد المباني المملوكة للفلسطينيين، التي 

هدمت في الضفة الغربية، عن عددها في أي سنة أخرى. وازداد هذا الاتجاه بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الأولى 

من عام 0271: في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير وحدهما، هدم 701 مبنى. وقد شدد الأمين العام للأمم 

المتحدة في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/ مارس عام 0271، على أن "سياسات إسرائيل 

المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية تظل في صميم طائفة من انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما فيها القدس 

الشرقية" )الأمم المتحدة، 0271أ(. 

الاراتفاع المستعص  ف  معدلات البطالة 

79.  ربما لا يوجد أي مؤشر آخر يعكس حالة سبل العيش الفلسطينية الهشة على نحو مثير، مثلما تعكسه 

المؤشرات المتعلقة بسوق العمل. ويعاني أكثر من ربع القوى العاملة الفلسطينية من البطالة؛ وتظل معدلات البطالة 

في صفوف الشباب أعلى من 02 في المائة. وأقل من نصف الفلسطينيين الذين تتجاوز أعمارهم 71 سنة نشطون 

اقتصاديا؛ ويظل ثلثا الشباب الآن خارج نطاق القوى العاملة. وتمارس أقل من امرأة واحدة من كل خمس نساء 

عملا. 

76.  وقد نما الاقتصاد بمعدل 0.7 في المائة في عام 0279، وهو ما يمثل تحسنا بالمقارنة مع السنة السابقة، 

غير أن ذلك نتج أساسا عن حصيلة التحويلات الفردية ولم يكن مهما بما يكفي لرفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 

مجدية أو لإحداث أثر حقيقي في البطالة. ولا يزال النمو كثيف رأس المال للغاية لدرجة تجعله عاجزا عن استحداث 

الوظائف اللازمة. والاعتماد شبه الكامل على السوق الإسرائيلية أمر لا يجدي نفعا؛ وفرص التجارة الدولية قليلة 

ومتباعدة. ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع في عام 0271، الذي خفضت بشأنه بالفعل توقعات النمو. 

02.  ومن أين ستأتي وظائف المستقبل؟ فقدرة القطاع العام قد بلغت مداها من حيث الطاقة الاستيعابية، والقطاع 

الخاص يظل أضعف من أن يحفز العمالة. ومعظم المنشآت صغيرة وغير قادرة على النمو في هذه البيئة المتقلبة 

والتي تخضع فيها سبل النفاذ إلى المراقبة نتيجة الاحتلال. وكثيرا ما يلاقي العمل للحساب الخاص وروح تنظيم 

المشاريع ترحيبا باعتبارهما خيارين واعدين، غير أنه من غير المحتمل أن تولي الموجة التالية من الشباب الوافدين 

إلى صفوف القوى العاملة وجهها بشكل جماعي شطر الفرص المتاحة لتنظيم المشاريع. وبالنسبة إلى النساء 

الباحثات عن عمل، لا تزال الموانع التي تحول دون التحاقهن بعالم صاحبات المشاريع مرتفعة للغاية. 

أثرا العمل ف  إسراائيل وف  المستوطنات 

07.  لم يكن الفلسطينيون الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات على الإطلاق بمثل هذه الكثرة خلال السنوات 

الخمس عشرة الماضية. ويبلغ عددهم حاليا قرابة 222 702 فلسطيني. ويعبر معظمهم يوميا إلى إسرائيل. وتظل 

المعابر ونقاط التفتيش غير ملائمة للتعامل مع هذا العدد الهائل كل يوم. وقد ووفيت البعثة بوصف يفيد بأن 

الظروف هناك تعتبر لاإنسانية ومهينة، إذ يتعين على العديد من العمال أن يصطفوا لساعات طويلة في بيئة 

مزدحمة قبل الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل. وعلى الرغم من الظروف السائدة في المعابر ورسوم 

السماسرة الباهظة التي يدفعها العديد من الفلسطينيين لضمان الحصول على تصريح عمل، تظل العمالة في إسرائيل 

جذابة بالنسبة إلى الفلسطينيين، لا سيما بالنسبة إلى الشباب الباحثين عن عمل. ويزيد متوسط أجر الفلسطينيين 

العاملين في إسرائيل بمقدارين عما هو عليه في الضفة الغربية. ويدفع ركود سوق العمل في الضفة الغربية 

الفلسطينيين إلى قبول العمل أينما وجد. ويعتبر العمل في إسرائيل، مهما كانت صعوبة الظروف، أفضل من البطالة. 

00.  وكثيرا ما استعملت إسرائيل نظام التراخيص بوصفه صماما لتنفيس الضغوط الاجتماعية في الأرض 

الفلسطينية المحتلة. وقد تم مؤخرا تخفيف قواعد التراخيص بعض الشيء، ويجري حاليا إصلاح هذا النظام لتقليل 
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اعتماد العمال على أصحاب عملهم والحد من سطوة السماسرة. لكن لا يعرف بعد ما إذا كان هذا الأمر سيعزز 

حراك العمال الفلسطينيين داخل سوق العمل الإسرائيلية ويضع حدا للممارسات الاستغلالية والانتهازية من جانب 

الوسطاء عديمي الضمير. 

غزة: عقد من الانقسام والحصارا 

01.  بعد مرور عشر سنوات على الحصار البري والبحري والجوي شبه التام، باتت غزة أكثر من أي وقت 

مضى على شفا الانهيار الإنساني. وعندما عبرت البعثة نقطة تفتيش إيريتز من إسرائيل إلى غزة، استقبلت بعربات 

تجرها الحمير وطرقات فارغة وحقول جدباء ومتربة. ومن الصعب أن يكون التناقض مع المراعي الخضراء 

والمدن والقرى المتطورة جدا في جنوب إسرائيل ظاهرا على نحو أوضح من ذلك. ولا حاجة إلى المغالاة في 

وصف حالة سبل العيش المنهكة بالنسبة إلى أغلبية أهل غزة. وقد كان نزاع عام 0270 الأشد تدميرا في السلسلة 

الطويلة من الحروب مع إسرائيل. وبعد مرور ثلاث سنوات، لا يزال أكثر من 222 1 منزل مدمرا وتبقى إعادة 

بنائها دون تمويل )الأونروا، 0271أ(. ولا تزال الحدود المصرية مغلقة في معظم الأحيان؛ ويكاد اقتصاد الأنفاق 

أن يختفي من الوجود. وارتفعت الصادرات خلال العام الماضي، غير أنها تبقى مجرد صورة شاحبة لأحجام 

التجارة المسجلة قبل الحصار. كما زاد حجم الواردات، لا سيما مواد البناء، الأمر الذي عزز جهود إعادة البناء. 

ومع ذلك، فإن العديد من المؤشرات تزداد سوءا. ويؤثر انعدام الأمن الغذائي في نصف مجموع أهالي غزة 

)الأونروا، 0279(؛ وأصبحت إمدادات المياه في غزة الآن غير صالحة للاستهلاك البشري، وإمدادات الكهرباء 

متقطعة وغير موثوقة. 

00.  ولا يزال النشاط الاقتصادي يواجه قيودا شديدة بسبب الحصار المفروض، وأصبحت الظروف المعيشية 

أسوأ حالا مما كانت عليه قبل بداية الألفية. ولا غرابة في أن تعكس سوق العمل حالة العوز العامة: إذ تبقى معدلات 

البطالة أعلى من 02 في المائة، وتتجاوز معدلات بطالة الشباب 92 في المائة. ويعتبر وضع المرأة مزري ا للغاية: 

إذ تبلغ نسبة بطالة الشابات، على سبيل المثال، 91 في المائة. وثمة ومضات أمل ضئيلة، من قبيل الاستثمارات 

الجديدة في مجمع صناعي ومشروع بوابة غزة الطموح، غير أن أثرها يظل رمزيا إلى حد كبير. 

مواصلة بناء الدولة من دون مصالحة وطنية 

01.  في حين لا تزال عملية السلام تراوح مكانها والحل القائم على أساس الدولتين يثير تساؤلات أكثر فأكثر، 

فإن بناء الدولة مستمر في الجانب الفلسطيني. وينبغي التشديد مجددا على أنه بعد مرور 00 عاما على أوسلو، لا 

تزال المؤسسات الفلسطينية تعتبر قوية بما يكفي لدعم الدولة الناشئة. وما ينقص القدرات في مجال الإدارة السديدة 

ينبغي توظيفه ولا ينبغي استخدامه كذريعة للإمساك عن إعادة تنشيط عملية السلام. 

09.  ولا يزال بناء الدولة المتواصل مقيدا إلى حد كبير بسبب الانقسام القائم بين فتح وحماس وما يترتب عليه 

من انفصام سياسي بين ما يحصل من تطورات في الضفة الغربية وغزة. ولم تبذل غير جهود قليلة في مجال 

الوساطة الدولية في عام 0279 وأوائل عام 0271، أبرزها جهود قطر والاتحاد الروسي، غير أنها لم تسفر عن 

نتائج ملموسة. وأعلن عن إجراء الانتخابات البلدية تتجاوز الانقسام في تشرين الأول/ أكتوبر 0279، غير أنها 

ألغيت بعد صدور حكم من المحكمة دون تحديد موعد جديد. 

01.  وقدم رئيس الوزراء السيد رامي الحمد الله، في كانون الأول/ ديسمبر 0279، البرنامج السياسي الوطني، 

وهو وثيقة تخطيط شاملة للسنوات الست المقبلة تهدف إلى استعادة ثقة الجهات المانحة وعرض القدرات في مجال 

الإدارة السديدة. وفي عام 0279 كذلك، صدر أخيرا قانون الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، 

ويجري حاليا إنشاء المؤسسة المقابلة له غير أن أموال الجهات المانحة غير كافية حتى الآن لمتابعة هذا التطور 

المؤسسي المهم متابعة تامة. وما فتئ الدعم الخارجي يتراجع مع مر السنين، لكن من الضروري للجهات المانحة 

أن تدرك أن السلطة الفلسطينية بل دولة فلسطينية قابلة للحياة لا يمكن أن تنهضا بذاتهما من الناحية المالية. وهما 

تحتاجان إلى دعم أساسي للميزانية ومواصلة التنمية والمساعدة الإنسانية، لا سيما لتخفيف المعاناة في غزة. 

09.  وبالإضافة إلى أي مساعدة مادية ومالية، هناك حاجة مستمرة وآنية لتعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة 

القانون. ويلقى الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي القبول كمبدأ، ويجري تطوير المؤسسات سواء لتعزيزهما أو 

الاستفادة من التعاون الذي يشمل الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني. غير أن هذه المؤسسات والعمليات 

تقتضي استخداما مستمرا، ومن الضروري ادماج ممارسة الديمقراطية التشاركية الحقيقية في النسيج الاجتماعي 

والسياسي للمجتمع الفلسطيني على جميع المستويات. 
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نهج "الترايث والتراقب" السائد 

06.  يحتاج الفلسطينيون إلى إسهامات النظام الدولي وجهاته الفاعلة الرئيسية، بما فيها المؤسسات متعددة 

الأطراف؛ ومن غير الممكن إعادة تنشيط عملية السلام دون مشاركة دولية. أما في الوقت الراهن، فقد حجبت 

حالات انعدام اليقين الحالية خرائط الطريق، سواء في المنطقة أو على الصعيد العالمي، ويبدو أن الإسرائيليين 

والفلسطينيين ينجرفون في اتجاهات غير معروفة. ومن الواضح أن استمرار الوضع الراهن لا يشكل خيارا. 

وزيادة الأنشطة الاستيطانية والتوتر وعوز الفلسطينيين لن تمهد الطريق لاستتباب السلام. وقد اتسمت الحالة 

المزاجية في رام الله أثناء زيارة البعثة بالسكون، إذ كان "الترقب" هو سيد الموقف. وكما حدث مرارا في السابق، 

يجري التطلع إلى العالم الخارجي من أجل الحصول على زخم جديد. وحيثما التقت البعثة بالشبان الفلسطينيين، 

سواء كان ذلك أمام الجدار في بيت لحم أو بجوار المستوطنات في وادي الأردن، كان هناك إحساس عميق بالإحباط 

حيال الظلم الذي يمارسه الاحتلال وعدم إحراز أي تقدم، إلى جانب إحساس عام بخيبة الأمل إزاء المجتمع الدولي 

وقادتهم على السواء. وهذه علامة خطيرة وينبغي أن تؤخذ على محمل الجد. ويشكل "جيل أوسلو"، المولود بعد 

اتفاقات السلام، غالبية السكان. وهو بحاجة إلى أمل وتوجيه. إن ثمن التوتر بكل بساطة باهظ للغاية. ولا بد من أن 

يواصل المجتمع الدولي مشاركته في العملية بهدف تعزيز السلام في الشرق الأوسط وإقامة دولة كاملة للفلسطينيين. 
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الاتحاوات الاϙتصادًة واتحاوات سوϗ الؼمل    -ˈ
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 ϳراات الاقتصاد الكلϯتط

 ٖ ΍وغلى حظ  ΔطΎلتس΍  غلى Ε لىفظوؼ΍  لٌٕوس΍ ΐΒؾΑ κ ΍نٌٕش Ε لىحتل΍ Εٌٌٍلفلؾط΍  لأطغ΍  تر  ِيΎٍل΍ Ϟ΍لئ  ًغ �υς

 εΕ ٌٌٍلفلؾط΍ Ε ٌٍلوؾ΍ Ε لؾلط΍* θΎٍΒل΍  ًلفلؾطًٌٌٌٍ غ΍ ΣΒ ٘ حΎل΍ Εٌىش΍م  ΍لًٌٌٕ  ΍لؾΎٌؽي  ΍لىؾتىظΔ  و ΐΒ ؾΑو εϞ Ύلىى΍

 θΎ للإحع ΍لئكتعΎس  ΍لفلؾطٌٍي  Αىىشφ.σ  Ϟ ِي ΍لىΎاΕ ِي  غΎم   ΍* τςσψلسهΎع  ΍لىظ٘غي   Ύوكش ٌى  τςσωأ(�

Ύ ٌى εΔو ِي  ٌغ � τςσχ مΎِي  غ  ϟ لىؾس΍ Ε اΎلى΍ ي ِ υ.φ  Ϟنع  نىش ΕٌطΎٕن Ϟ وهو تحؾ ً نىتش  ε)أ τςσω  εلفلؾطٌٍ ي΍

 ΍ هض وغلى ΍لظٌم  نً �τςσχ  مΎِي  غ Ε اΎلى΍  ِي ψ.σ  ϞىىشΑ ΕٌطΎٕن ε τςσψ  مΎِي  غ ΕاΎلى΍  ِي ω.ω  ϞىىشΑ ترΎٍل΍

وِ ي  �τςσυ م Ύِي غ ϟلىؾس΍ لىؾ توى΍ سوي Δلٍغ ΍لؤزىΎلي ΍لΎٍتر ΍لىحلي Ϟ΍لئ ًغ εطΎلؤغى΍ ΔسΎام غلى إغΎٕل΍ لٍىو΍

΍لؽف ΍ ΕلٍظεΕ ٌΑ ٌى΍ ΎلΎٍتر  ΍لىحلي ΍لؤزىΎلي  Αىىشυ  Ϟ ِي  ΍لىΎا εΕ نظتفى΍ κ ΎطتفΎغ κ Ύ ؾفٌف κ Ύ نً  τ.ψ ِي  ΍لىΎا Ε ِي  غΎم 

 �υ  τςσχ

حٌث  ΍طتفع  ٌعٌ ΍ ΐلفظس  نً ΍لΎٍتر  ΍لىحلي  ε τςσψ مΎِي  غ κ Ύ لٍىو  ؼىٌف΍  ٕيΑ εلفظس΍ ΐٌٍعΑ  ًتىلق Ύ وٌِى �υσ

 ς.χ  ΕΒ ٍؾΑ κ ΍وٌىو Δ ِي  ٌغ Ε اΎلى΍  ِي φ.τ  ΕΒ ٍؾΑ ΔسΎًع ϟ ًىد Ύ وهو  ن  εِٕط Ε اΎلى΍  ِي σ.τ  ΕΒ ٍؾΑ  لحٌٕٕي΍  ليΎلؤزى΍

 Ζ Ύًكوي  ِي نؾتو  ζΎٌتى΍ لم ًؤس إلى  ΍سي هضΎلئكتع΍ لٍىو΍ θ΍ِي أي أ س ΕΑ ΍ولئ ٌظ �ΕٌΑلٍظ΍ Εلؽف΍ ٕط ِي ِ ΕاΎلى΍ ِي 

وΎΑؽتΒىΎس   �) σ�τ ϟٙلش΍* Εٍلؾ΍ Ϫهض Ϟ دلا Ε اΎلى΍ ِي  σ.̂  ΕΒ ٍؾΑ ً تحؾ Ε ٌٌٍلفلؾط΍ ΕلΎلىى΍ أ ي نسىو ع κ Ύ غلى εΕ لΎلىى΍

΍لىى ϞΎ ِ ي إؽظ΍اٌ ϟ و΍لىؾتوؾٍ εΖΎ ل م تٍ ξ م ΍لىىΎل΍ Εلفلؾطٌٌٍ Ε إ لئ Αٍؾ σ.υ  ΕΒ ِ ي ΍لىΎا εΕ وه و ن Ύ ل م ًظ ν  ق إ لى نؾتوى  

 �Ε اΎلى΍ ِي  υ.υ  ًل ΎΒل΍ ϟلىى΍ ًي ِي ؽΎٙلؾ΍ ٌىو

لؼام  ˊˆˆˈ(  مؤشرات  الناتج  المحلي  الإحمالي  الحقًقي  الϕصلي  *محسوب ʾا  بالأسؼار  الثابتة الشكل ˈ-ˇ: 
والؼمالة *الϕصل الرابغ من ػام  ˋˇˆˈ=ˆˆˇ( 
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العمالة

المجموع الضفة ال رابية غزة

منظمة الؼمل  الدϯلϴة  بالاستناد إلϱ الحϬاز المراكزϲ للئΣصاء الفلسطϴنϯ ϳالΣسابات القϯمϴة *̀˺˹˻أ( ϯالمس΢ الفصلϳ للقϰϯ الؼاملة   المصدرا: Σسابات
*̀˺˹˻ب( � 

الؼمال  ϴشمل  حمϴغ المحمϯع الؼمالة، فئن الفلسطϴنϴة المΣتلة� ϯفϴما ϴخص إلϱ الأراض ϴ راد ا لمحمϯع  بالنسبة ،ϳالإحمال ϳ لΣالناتج الم ϱبالنسبة إل ملبΣظة:
الؼاملϯن فϳ إسراائϴل ϯالمستϯطنات �  الفلسطϴن ϴϴن،  بمن فϬϴم

                               
زٌم وحشه΍ ΎلΎٍتر ΍لىحلي  ΍لؤزىΎلي ΍لفلؾطٌٍي و΍لىىΎلΑ Εغهυχ  θΎ ِي  ΍لىΎاεΕ ِي  Εٕلىٍط΍  غلى  Εلىفظوؼ΍  لٌٕوس΍ ΣΒ ٙ أي ت υ   نً ΍لىٕشط

شط ΍لزؾΎاظ ِي ΍لΎٍتر ΍لىحلي ΍لؤزىΎلي ِي ٌغΔ نٍض ِظغ ΍لحعΎط غلٌهΎ ِي  غΎم  Α τςςωأ٘دظ نً   χς ِي  ΍لىΎا΍ �Εٌظظ :  ξٕ حًٌ ت

(World  Bank,  2016)�  
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10.  وفيما يتعلق بالأداء القطاعي على صعيد النواتج، انكمش قطاع الزراعة وصيد الأسماك والحراجة وقطاع 

التجارة والمطاعم والفنادق في عام 0279، مع حدوث انخفاض حاد للغاية بنسبة 77 في المائة في قطاع الزراعة 

وصيد الأسماك والحراجة )الجدول 0-7(. وتمثل هذه القطاعات مجتمعة أكثر من 07 في المائة من مجموع الناتج 

المحلي الإجمالي الفلسطيني وأكثر من 09 في المائة من مجموع العمالة الفلسطينية. وكان أداء قطاع التصنيع 

والتعدين والمحاجر وقطاع البناء أفضل بكثير، مع حدوث نمو قوي بصورة ملحوظة في قطاع التصنيع والتعدين 

والمحاجر بلغ 9.0 في المائة. ومع ذلك، يسهم قطاعا الزراعة والتصنيع اليوم بنسبة تقل عن 71 في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع أكثر من الثلث عند توقيع بروتوكول باريس في عام 7660. 

النمو على أساس سنوي، الحصة في الناتج المحلي الإجمالي  الجدول 6-7: 
والحصة في العمالة، حسب القطاع، 7061 

 

(ية المئوبةنسل)ا   ةلاملعا  ة فيحصلا ة فيحصلا جتانلا      ()5102-5102 ومنلا   

 (ية المئوبةنسال) ليامجلإا ليحملا
ثانلإا   روكذلا     عومجملا 

 (ية المئوبةنسال)
  

 ةجك والحرااماالأسد ية وصعزرااال 11.0-  3.0  7.4  7.0  9.0

 راحاجمالن ويعدتلع واينصتال 8.2  11.4  13.4  13.8  11.0

 ءانبال 5.9  7.4  16.5  19.5  0.6

 قنادم والفعطامالة ورالتجاا 1.4-  18.1  20.9  22.6  12.0

 تلاتصاالان ويزلتخاالنقل و 4.1  7.8  6.3  7.1  2.0

 عراو الفنمها رايغالخدمات و 5.6  52.3  35.5  30.0  65.4

 عومجملا 4.1  100  100  100  100

المصدرا: حسابات منظمة العمل الدولية بالاستناد إلى الجهاز المراكزي للإحصاء الفلسطين  والحسابات القومية )2317أ( والمسح الفصل  
للقوى العاملة )2317ب(. 

ملاحظة: يشمل الراقم الخاص بحصة الخدمات وغيراها من الفراوع ف  الناتج المحل  الإجمال ، الراسوم الجمراكية وخدمات الوساطة المالية 
المقاسة بطرايقة غيرا مباشراة، وضرايبة القيمة المضافة على الوارادات. وباستبعاد هذه الخدمات، تبلغ حصة الخدمات وغيراها من الفراوع ف  

الناتج المحل  الإجمال  نسبة 32 ف  المائة. 

 

11.  وفي حين لا يزال القطاع المالي معافى بشكل عام، فإن الائتمان ما فتئ يتوسع توسعا سريعا، ويتركز إلى 

حد كبير في مجال الاستهلاك والعقارات والبناء والتمويل التجاري. والمهم أنه في عام 0279، أخل الائتمان 

الإجمالي المتاح للاستهلاك بعتبة التركيز البالغة 02 في المائة التي حددتها سلطة النقد الفلسطينية، مما يزيد من 

مخاطر الضغوط المتزايدة في القطاع المالي )صندوق النقد الدولي، 0279(. وشهد عام 0279 تدهورا في 

الميزان التجاري. وارتفع معدل الصادرات بنسبة 9.1 في المائة ليبلغ 7.16 مليار دولار أمريكي بينما ارتفع 

معدل الواردات أكثر، بنسبة 1.1 في المائة، ليبلغ 0.61 مليار دولار أمريكي )السلطة الوطنية الفلسطينية، 

0271أ(. وتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع سعر الصرف الحقيقي الذي لا يزال يشكل عاملا أساسيا يؤثر في 

القدرة التنافسية )صندوق النقد الدولي، 0279(. وفي المقابل، تحسن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية تحسنا كبيرا 

في عام 0279، حيث انخفض إجمالي عجز الميزانية بأكثر من الربع ليبلغ 0.79 مليار شيكل إسرائيلي جديد 

)قرابة 7.79 مليار دولار أمريكي(. ومع ذلك، فإن هذا التحسن ليس هيكليا، بل يعزى إلى حد كبير إلى مدفوعات 

التحويلات لمرة واحدة المتلقاة في عام 0279، والتي شملت تحصيل المتأخرات المتعلقة بإيرادات التخليص 

الجمركي المستحقة للفلسطينيين من إسرائيل، من قبيل رسوم التأمين الصحي ورسوم الموازنة ورسوم الحدود 

والعبور، فضلا عن الرسوم المفروضة على تراخيص الاتصالات )السلطة الفلسطينية، 0271أ(. وقد ساعدت 

هذه المدفوعات لمرة واحدة على تعويض انخفاض دعم المانحين المباشر للميزانية، الذي انخفض من 101 مليون 

دولار أمريكي في عام 0271 وزهاء مليار دولار أمريكي في عام 0270 إلى 970 مليون دولار أمريكي في 

عام 0279. وفي ظل هذا السياق من الانخفاض الكبير في دعم المانحين وتزايد فجوة التمويل، سيتطلب تجنب 

حدوث تدهور في موازنة ميزانية السلطة الفلسطينية في عام 0271 توسيع القاعدة الضريبية وتحسين تحصيل 

الضرائب. ومن الضروري أيضا الوصول إلى المنطقة جيم من أجل تحسين آفاق المستقبل أمام السلطة الفلسطينية 

على الأمد الطويل، حيث يقدر أن يزيد ذلك من الإيرادات العامة بمقدار 922 مليون دولار أمريكي، وهو ما من 

شأنه أن يقلل كثيرا من الاعتماد على تمويل الجهات المانحة )البنك الدولي، 0279(. 
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تطوراات سوق العمل 

10.  لا تزال المشكلة القديمة المتمثلة في عدم كفاية توليد العمالة في سوق العمل الفلسطينية قائمة، مع ملاحظة 

عدم إحراز الكثير من التقدم الجدير بالذكر خلال العام الماضي. وقد نمت القوة العاملة الفلسطينية في عام 0279 

لتبلغ 7.10 مليون عامل، أي بزيادة قدرها 222 00 عامل أو 1.0 في المائة، مواكبة في ذلك تقريبا خطى 

معدلات نمو السكان في سن العمل )الجدول 0-0(. وبناء على ذلك، ظل معدل المشاركة في القوى العاملة )حصة 

السكان في سن العمل، أي أنهم إما في العمالة أو عاطلون عن العمل( بدون تغيير عند 01.9 في المائة. ولم يطرأ 

تغيير يذكر على الثغرة الكبيرة القائمة بين الجنسين في مجال المشاركة، مع انخفاض طفيف في معدلات مشاركة 

الذكور إلى نسبة 17.9 في المائة، وزيادة هامشية في معدلات مشاركة الإناث إلى نسبة 76.1 في المائة. وتظل 

هذه الأخيرة من أدنى المعدلات في المنطقة العربية. وإجمالا، لم تمثل النساء إلا نسبة 71.1 في المائة من 

الفلسطينيين العاملين في عام 0279، وإن كن يمثلن 10.1 في المائة من العاطلين عن العمل. وفي حين انخفض 

معدل البطالة في صفوف الرجال انخفاضا طفيفا، من 00.1 في المائة إلى 00.0 في المائة، فإن هذا المعدل ارتفع 

ارتفاعا كبيرا في صفوف النساء بنسبة 1.1 نقطة مئوية ليبلغ 00.1 في المائة. 

المؤشرات الأساسية لسوق العمل، 7061-7062  الجدول 7-7: 

 -51025102   5102   5102   

رييتغلل  ةيوئملبة اسنلا      

 3.3   2 930   2 836 (فلالآبا)   قوف71    مافماعاني سن فكالسا

 3.2   1 341   1 299 (فلاالآب)  لةمعاالقوىال  

 1.9   980   963   (فلآلابا)لةماعال

 0.1   574   573   ةيبرغاللضفةا

 4.4   290   277  ةزغ

 4.0   117   113  تانطوتالمس ويلئإسرا

 7.3   361   336   (فلآلابا)لةاطبال

يريتغلل  ةيوئملا طانقلا        

 0.0   45.8   45.8 قوىالكة فيرعدل المشام  (يةبة المئوسنبال) لةمعاال   

 -0.3   71.6   71.9  راكوالذ

 0.2   19.3   19.1  ثانالإ

 0.0   32.7   32.7  بابلشا

 1.0   26.9   25.9 بةنسبال)  لةاطبالعدلم (يةالمئو   

 -0.3   22.2   22.5  راكوالذ

 5.5   44.7   39.2  ثانالإ

 1.0   41.7   40.7  بابلشا

 0.9   18.2   17.3   ةيبرا اللضفةا

 0.4   15.5   15.0  راكوالذ

 3.1   29.8   26.7  ثانالإ

 1.3   29.8   28.6  بابلشا

 0.7   41.7   41.0  ةزغ

 -1.5   34.4   35.9  راكوالذ

 5.6   65.2   59.6  ثانالإ

 0.4   61.4   61.0  بابلشا

المصدرا: الجهاز المراكزي للإحصاء الفلسطين  والمسح الفصل  للقوى العاملة، ف  عام  2315 و2312. 
ملاحظة: قد لا تتطابق المجاميع بسبب تدويراها. وتستثن  بيانات سوق العمل ف  الضفة ال رابية العمال الفلسطينيين العاملين ف  إسراائيل 

والمستوطنات. 
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11.  وبلغ عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 71 و00 سنة 7.21 مليون نسمة في عام 0279، وهو ما 

يمثل 11 في المائة من مجموع السكان في سن العمل. ومع ذلك، فإن الشباب لا يمثلون إلا 01 في المائة من 

مجموع القوة العاملة، إذ يشارك أقل من ثلث الشباب الفلسطيني في سوق العمل. ومن بين السكان الشباب ككل، 

لم يلتحق أكثر من 222 112 شاب )10.1 في المائة( بالعمالة أو التعليم أو التدريب في عام 0279. وتمثل هذه 

النسبة المرتفعة من الشباب العاطلين خطرا على قابلية استخدام القوى العاملة الفلسطينية وإنتاجيتها في المستقبل، 

مما قد يؤثر سلبا على آفاق النمو والتنمية. وقد أدى ارتفاع معدلات بطالة الشباب وتفاقمها، إذ بلغت 07.1 في 

المائة في عام 0279 )06.9 في المائة في الضفة الغربية و97.0 في المائة في غزة( إلى إبقاء العديد من الشباب 

خارج سوق العمل نظرا لآفاق العمالة القاتمة التي يواجهونها. 

19.  وبزيادة قدرها قرابة 222 79 شخص فقط، كان نمو العمالة في سوق العمل الفلسطينية في عام 0279 

ضعيفا للغاية. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى ضعف اتجاهات العمالة في الضفة الغربية التي لم تتغير فيها مستويات 

العمالة تقريبا عما كانت عليه في العام المنصرم. وقد حدث القسط الأكبر من نمو العمالة الفلسطينية في غزة التي 

شهدت زيادة بنسبة 0.0 في المائة، وإن كانت قد انطلقت من مستوى منخفض للغاية، وفي إسرائيل والمستوطنات 

التي شهد فيها نطاق العمالة توسعا بنسبة 0 في المائة. والأهم من ذلك أن نطاق العمالة في إسرائيل والمستوطنات 

لم يتوسع خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 0279، لكنه نما نموا كبيرا في الفصل الرابع، بزيادة قدرها 

622 71، مع نمو الطلب على اليد العاملة في قطاع البناء وقيام إسرائيل بإصدار تراخيص عمل إضافية لصالح 

الفلسطينيين الذين يبحثون عن عمل. وزاد عدد التراخيص الصادرة للعمل في إسرائيل من 622 92 ترخيص في 

نهاية عام 0271 إلى 022 10 ترخيص بحلول عام 0279 )منها 222 91 ترخيص مستخدم بالفعل(. وشهدت 

هذه الحصة زيادة إضافية بزهاء 222 1 ترخيص في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 0271. كما زاد عدد 

التراخيص الصادرة للعمل في المستوطنات من 222 01 إلى 122 06 ترخيص خلال عام 0279 )منسق 

الأنشطة الحكومية في الأراضي، 0271(. ونظرا إلى أن مستويات العمالة في غزة وفي إسرائيل والمستوطنات 

معرضة لحالات التذبذب الشديدة، فإن ضعف اتجاهات نمو العمالة الملحوظ خلال عام 0279 في الضفة الغربية 

التي يعمل فيها قرابة 92 في المائة من الفلسطينيين، يبعث على القلق بشكل خاص. 

11.  وفيما يتعلق باتجاهات العمالة داخل القطاعات، أضاف قطاع البناء أكثر من 222 70 وظيفة في عام 

0279، مدفوعا بالنمو الذي شهدته غزة وإسرائيل والمستوطنات. ويستخدم هذا القطاع حاليا 79.1 في المائة من 

العمال الفلسطينيين، مسجلا بذلك زيادة عن نسبة 71.1 في المائة في عام 0271. واستحدث ما يناهز 222 9 

وظيفة إضافية في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، و122 1 وظيفة إضافية في قطاع التصنيع والتعدين 

والمحاجر، و022 1 وظيفة إضافية في قطاع النقل والتخزين والاتصالات. وسجل أكبر تراجع في قطاع الزراعة 

وصيد الأسماك والحراجة، الذي شهد انخفاض ا في الوظائف قدره 122 77 وظيفة أو 71.9 في المائة. وتضررت 

النساء بصفة خاصة من جراء ذلك، وتعزى الزيادة الكبيرة في معدل بطالة الإناث جزئيا إلى انكماش هذا القطاع. 

19.  وبالاقتران مع أرقام نمو العمالة، من المهم أيضا تقييم نمو إنتاجية العمل. وتشكل إنتاجية العمل، على المدى 

الطويل، العامل المحدد الرئيسي لنوعية العمالة والتنمية الاقتصادية الشاملة. وقد ارتفعت إنتاجية العمل الفلسطينية 

بنسبة 0.0 في المائة في عام 0279. وجاء ذلك في أعقاب عامين متتاليين من المعدلات السلبية لنمو الإنتاجية 

بلغت )-1.0( في المائة في عام 0271 و)-1( في المائة في عام 0270 0. ويشكل الانتعاش الأخير في الإنتاجية 

تطورا إيجابيا، غير أنه من المهم الإشارة إلى أن معدلات نمو الإنتاجية كانت منخفضة جدا خلال العقد الماضي، 

حيث لم تتجاوز في المتوسط 2.9 في المائة سنويا بين عامي 0221 و0279، ولم تسجل في الأساس أي نمو منذ 

عام 0272. 

16.  ويقدم الشكل 0-0 صورة عن نمو العمالة والإنتاجية بحسب القطاع الاقتصادي في عام 0279. ولا يشمل 

هذا الشكل إسرائيل والمستوطنات، وبالتالي يصف نمو العمالة والإنتاجية في سوق العمل الفلسطينية المحلية. 

ويظهر المربع الأيمن العلوي الصناعات التي شهدت نموا للعمالة والإنتاجية على السواء في عام 0279. ومن 

بين القطاعات الاقتصادية الرئيسية الستة، وحده قطاع التصنيع والتعدين والمحاجر سجل نموا إيجابيا للعمالة 

والإنتاجية على السواء في عام 0279. وفي المقابل، شهدت ثلاث صناعات زيادات في العمالة، ولكن حالات 

انخفاض في إنتاجية العمل، هي: البناء؛ التجارة والمطاعم والفنادق؛ النقل والتخزين والاتصالات. وفي قطاع 

الزراعة وصيد الأسماك والحراجة، نمت الإنتاجية مع تسجيل انخفاض حاد للعمالة والإنتاج. وسجل قطاع 

الخدمات أسرع نمو للإنتاجية، لكن العمالة تراجعت. وفي حين تظهر مؤشرات العمالة والإنتاجية الموضوعة كل 

                               
0   تقديرات منظمة العمل الدولية استنادا إلى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والحسابات القومية )0271أ( والمسح الفصلي للقوى 

العاملة )0271ب(. وتحتسب الإنتاجية كناتج لكل شخص مستخدم. ولهذا الغرض، فإن الناتج هو مجموع الناتج المحلي الإجمالي الصافي 

من الرسوم الجمركية وخدمات الوساطة المالية المقاسة بشكل غير مباشر وضريبة القيمة المضافة على الواردات. 
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μ

Ζ Ύضف΍لىو΍  ِٗي  صل  ΎىΑ εϟلىى΍  ًؾلًٌ  غΎلى΍و ΍لعف΍ Ζ ΎلىىٌغΔ للأشزΎص  ΍لىؾتزشنًٌ  �φς وً ξؾΎغش  ِهم

Ε ٘ و΍لتىلٌم  غΎنϟ نحشس  نهم  للىشΎط �ϟلىى΍  ؽوق وحΎلئΖ غشم ΍لتΎٍؽق  ِي Ε ٌلهٌٙل΍ ϟ٘Ύلىش΍ غلى  تحشًش εΕٌلتىلٌى΍

ونً  �ϟ لىى΍  ؾوقΑ  ليΎلى΍  لتىلٌىي΍  لىؾتوى΍  لفلؾطٌٌٍوي صوو΍  أ٘دظ أي ًلتحق Σلىظز΍ ِي  ΍لٕوى  ΍لىΎنل εΕ إص  نً

 φ́ ٌوي وΎتىلٌم جΑ ΕاΎلى΍  ِي σχو  Ϟ
	Ύ غ ΍لىΎاΑ Εتىلٌم ًتىتع كظυτ  ΕΑ ΍ ِي εΕ نلΎلى΍ لٕوى΍  ِي Αًٌ زىٌع ΍لفلؾطًٌٌٌٍ
 ΖΎ ضف΍لىو΍  اي�  ٌٌظ أي΍تشΑلئ΍ لتىلٌم΍  ًن ϟىؾتوى  أكΑ ΕاΎلى΍  ِي χ   لي΍سي وحو΍إغش ِي  ΍لىΎاΑ Εتىلٌم  Α΍تش΍اي  أو

 θΎ لٍؾ΍  ًٌΑ  ًون �ϞΎ لظز΍  إلى ΕΒ لٍؾΎΑ Ύغٍه κ ΍ ٌظΒ٘ κ Ύ ِدتلا΍  ُتزتل Ε نلΎلى΍  لٕوى΍  ِي θΎ لٍؾ΍  إلى ΕΒ لٍؾΎΑ Εٌلتىلٌى΍

 ΕΒ لٍؾΎΑ ΕلΑΎٕلى΍ Εلحع΍ ًل Βوت � Ϟ
	Ύ تىلٌم غΑ ΕاΎلى΍ ِي ψ́  ΕΒ تتى تع ٌؾ εϟ حدً غً غىΒً ل لااي ًىىلً  أو΍ Ζ Ύٌٌٍلفلؾط΍

Ζ توزش أغلى  نىشلئ  εθ΍لؾو΍  غلى  θΎلٍؾ΍و ϞΎلظز΍ إلى ΕΒ لٍؾΎΑو �) υ�τ ϟٙلش΍* ِٕط ΕاΎلى΍  ِي ττ.υ ϞΎلظز΍ إلى

ِإي  εΖΎ ٌٌٍلفلؾط΍  θΎلٍؾ΍  إلى ΕΒ لٍؾΎΑ  Ύلي� أنΎلى΍  لتىلٌم΍  ص  صويΎلأشز΍ َِي  ضفو Ε نلΎلى΍  لٕوى΍  ِي Ε ٘ ΍لىشΎط

حٌ ً  نىش΍ ϞلىشΎطΕ٘ ِي  ΍لٕوى  ΍لىΎنلΕ ِي ضفوَ  ΍لٍؾθΎ نً  صو΍ Ζ΍لتىلٌم ΍لىΎلي  ًغًش  غلى   ψχ ِي  ΍لىΎاεΕ ِي

΍لتىلٌم ΍لىΎلي �  نؾتوى لم ً Βلًٍ ΍للااي θΎلٍؾ΍ َِي ضفو ΕاΎلى΍  ِي σς غً ϟًٕ
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المحتلةالعربیة راضيعمال الأوضع

ILC.106/DG/APP 12

معدلات المشاركة في القوى العاملة والبطالة بحسب المستوى التعلیمي،   الشكل ٢-٣: 
السكان في سن ١٥ سنة فأكثر، ٢٠١٦ 
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معدل المشاركة في القوى العاملة معدل البطالة

دون الإبتدائي  الابتدائي  الثانوي  العالي 
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الإناث

دون الإبتدائي  الابتدائي  الثانوي  العالي 

المصدر: الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطیني والمسح الفصلي للقوى العاملة (٢٠١٧ب). 
ملاحظة: الابتدائي یشمل الابتدائي والإعدادي. 

وعلى الرغم من أن أكثر الفلسطینیین تعلیما مرجحون أكثر لدخول سوق العمل، فإن أولئك الذین یتمتعون   .٤١
بأعلى مستویات التعلیم ھم أیضا الأقل احتمالا في أن یجدوا  عملا بشكل عام، وھو اتجاه تدفع إلیھ حالة سوق العمل 
القاتمة في صفوف النساء المتعلمات تعلیما عالیا. وتواجھ النساء الفلسطینیات من ذوات التعلیم العالي نسبة مذھلة 
قدرھا ٥١ في المائة من البطالة، أي قرابة ثلاثة أضعاف ھذا المعدل في صفوف الرجال الفلسطینیین المتعلمین 
تعلیما عالیا. وعلى النقیض من ذلك، فإن أقل الأشخاص تعلیما، في صفوف الرجال، ھم الذین یواجھون أعلى 
معدلات البطالة. ویبلغ معدل البطالة في صفوف الرجال الفلسطینیین ممن لم یحصلوا على التعلیم الابتدائي قرابة 
٢٩ في المائة، فیما یبلغ قرابة ٢٤ في المائة في صفوف الحاصلین على التعلیم الابتدائي/الإعدادي. وتؤكد ھذه 
الأرقام أن سوق العمل الفلسطینیة لا توفر حقا فرص عمل كافیة عبر الطیف التعلیمي وطیف المھارات. وینعكس 

ذلك بدوره بصورة مفرطة على النساء، لا سیما أكثرھن تعلیما.

إن أصوب قیاس لنوعیة العمالة ھو مستوى أجور العمال ومعدل نموھا. وقد تسارعت وتیرة نمو الأجور   .٤٢
الفلسطینیة تسارعا كبیرا في عام ٢٠١٦، حیث ارتفع متوسط الأجور الیومیة بنسبة ٥٫١ في المائة، بعدما كانت 
نسبة النمو ١٫٩ في المائة في عام ٢٠١٥ (الشكل ٢-٤). ویعزى ذلك إلى النمو القوي للأجور في صفوف العاملین 
في إسرائیل والمستوطنات التي ارتفعت فیھا الأجور الیومیة بنسبة ٩٫٦ في المائة، وفي الضفة الغربیة التي 
ارتفعت فیھا الأجور بنسبة ٤٫٢ في المائة. وفي غزة، انخفض متوسط الأجور الیومیة بنسبة ٠٫٧ في المائة، وھو 
ما أعقب انخفاضا أكبر بنسبة ٤٫٢ في المائة في عام ٢٠١٥. وفي المتوسط، تقاضى العمال الفلسطینیون ١٠٩ 
شیكل إسرائیلي جدید لكل یوم عمل في عام ٢٠١٦. ویعزز ھذا المتوسط ارتفاع متوسط الأجور بشكل كبیر في 
إسرائیل والمستوطنات التي یكسب فیھا الفلسطینیون ما متوسطھ ٢١٨ شیكلا  إسرائیلیا  جدید ا یومیا. ویزید ھذا 
بواقع ٣٫٥ أمثال على متوسط الأجور المحصلة في غزة وواقع ٢٫٢ مرة على متوسط الأجور في الضفة الغربیة. 
وبأجر قدره ١٤٤ ٤ شیكلا  إسرائیلی ا جدیدا ، فإن متوسط الأجر الشھري الذي یتقاضاه الفلسطینیون العاملون في 
إسرائیل والمستوطنات یزید بواقع ٢٫٩ مرة على الحد الأدنى الفلسطیني للأجور البالغ ٤٥٠ ١  شیكلا إسرائیلیا  

جدید ا، ھذا بالمقارنة مع متوسط الأجر الشھري البالغ ٨٥٦ ١ شی كلا إسرائیلیا جدید ا في الضفة الغربیة.
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ϔي صϕوؼ الؼمال الϕلسطًنًًنʹ   مؼدل النمو السنوي ϔي الأحور الًومًة الشكل ˈ-ˊ: 
الًومًةʹ ˌˇˆˈ  الأحور ػام   ˋˇˆˈ وػام   ˌˇˆˈ ومتوسط

 

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

غزة

الضفة ال رابية

إسراائيل والمستوطنات

جميع العمال الفلسطينيين  متوسط 

    و     نمو الأجورا، 

2015 2016

0

50

100

150

200

250

غزة الضفة ال رابية إسراائيل 
والمستوطنات

جميع   متوسط 
ينالعمال الفلسطيني

    متوسط الأجورا اليومية، 

للق ϰϯ الؼاملة *̀˺˹˻ب(�  ϳ الفصل ΢ المسϯ ϳنϴصاء الفلسطΣللئ ϲ از المراكزϬالح ϱ ة استنادا إلϴلϯسابات منظمة الؼمل  الدΣ :المصدرا

ة ϴمنتلاة أمام راϴبكق ئػϯاد ϯحϯؼكس تؼمل الق سϯىات ااتحϴة ϯدتصاقالاىات الاتحا
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ً  ΍ل فو΍طق  ِي نؾتو΍ ΖΎًلأزو ط  ِي ض فوَ نزتلُ  ؾ وق نىلونΖΎ غ ً  صلٗ أي نتو ؽط ΍لأزو ط  لئً  �φυ  و΍لأهم ن

 Ε ٌلتي  تٙتؾي  أهى΍و ِإٌ ϫ لئ  ًُٕ  غلى  ΍لفسو΍ Ζ ΍لΎٕاى Ε ِي ΍لأزوط ΍  ًٌΑلسٍؾًٌ εϞ Ύلىد΍ ϟ ٌΒوغلى ؽ �Ϟ Ύلىى΍ Ζ ΎΌِ

ε لٌوم΍  ِي ΍  زشًش 
Ύ  ٌاٌل΍لا  إؽظ
ٙ ϟ غΎم ε تتΎٕؼى  ΍لٍؾ θΎ أزظ κ ΍ نتوؽط κ Ύ كشطυ  Ϫ́ شٌٙ 	 ِي زىٌع  كطΎغ΍ ΖΎلٍشΎؾ�  وΑش
 Ϟ Ύلظز΍ ϫٌغل ϟ ًحع  Ύِإي  نتوؽط  ن  εليΎلتΎΑو �Ϟ Ύلظز΍ إلى  ΕΒ لٍؾΎΑ ΍ زشًش Ύ  ٌاٌل΍لا  إؽظκ  ٌٙش σσφ   نع Ε ٌطΎٕن

أΒ٘ظ Ύِطق   ϟوًؾس �Ζ Ύٌٌٍلفلؾط΍ Ζ نلاΎلى΍  نتوؽط  أزظ ΕاΎلى΍  ِي υω  ΕΒ ٍؾΑ  لٌوم  ًفوق΍  لفلؾطٌٌٍوي نً  أزظ ِي΍

ِي  ΍لأزوط  كΎام  غلى  ٌوع  ΍لسٍؼ  ِي  كطΎع  ΍لتعٌٍع  ΍لضي  ًتΎٕؼى  ΍ ϫٌِلظز ϞΎ ِي  ΍لىتوؽط  أزظ κ ΍ ًونٌ Ύ أغلى  نً

�)θ Ύلٍؾ΍ إلى ΕΒ لٍؾΎΑ  ΍زشًش 
 Ύ ٌاٌل΍لا  إؽظκ  ٌٙش χσ  ϟΑ Ύٕن ΍  زشًش Ύ  ٌاٌل΍لا  إؽظκ  ٌٙش ̂ω * ΕاΎلى΍  ِي ̂ς ΕΒ ٍؾΑ  θΎلٍؾ΍  أزظ
أغلى ΍لأزوطΑ εأزظ  نتوؽط  كشطσωυ   Ϫ شٌٙ	
 لا  إؽظ΍اٌلٌ Ύ  زشًش  ΍ ِي   θΎٍΒل΍  عΎنلوي  ِي كطΎلى΍  ؼىΎًٕت  εمΎغ ϫ وزΑو
  θΎٍΒل΍ ϞΎنً ٌعُ  نسىوع غى Ώًٕظ  Ύن ϟإص ًىى εϟٌا΍لأزوط  ِي إؽظ΍ هض΍ ΍لىتوؽط  ΑششΎΑ ΔطتفΎع ΍لٌوم� وًتأجظ

 �ΖΎٍلىؾتوؾ΍و ϟٌا΍ِي  إؽظ ΍لفلؾطًٌٌٌٍ
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�φφ وً ξزفي  نتوؽط  ΍لأزوط  أًؽ κ Ύ أوزه Ύ أدظى  لئٌىش΍م  ΍لىؾΎو Δ΍ ِي  ؽوق  ΍لىى �ϟ وغلى  ؽ΍ ϟٌΒلىد εϞΎ طٌم 

ِي  غΎم ετςσψ ِإي أ٘دظ نً   στψ  ςςς ِلؾطٌٍي ًىىلوي ِي ΍لٕطΎع ΍لزΎص  Εٌٌٍلفلؾط΍ لأزوط΍ نتوؽط ΍طتفΎع

  Δونظ � ًتΎٕؼو ي أكϟ ن ً ΍لحش ΍ لأسٌى ΍لΎٌٕوٌي  للأزوط� ΍لزΎص �  ́.ύ  ِي ΍لىΎاΕ ن ً نسىو ع ΍لىΎنلٌ ً  ِي ΍لٕطΎع

أدظ ىε ًٍى ٙؼ  صلٗ Αع وطΔ نفظؾΕ غ لى ΍لٍؾε θΎ  إص تΎٕؼ Η ٌؾ φω.σ  ΕΒ  ِي ΍لىΎاΕ ن ً ΍لٍ ؾ΍ θΎلىΎنلا Ζ  ِي ΍لٕطΎع 

΍لزΎص  أزظϟًٕ κ ΍ غً ΍لحش ΍لأسٌى للأزوط ِي غΎم ετςσψ وًتسلى  أحش ΍لىسΎلئ΍ Ζلتي ت	
حٕق ٌِه΍ Ύلٍؾ θΎ ٌتΎار 
 κ ΎΒ ًتٕظ Ε اΎلى΍ ي ِ ψυ  ΕΒ ٌؾ Η وك ش أؽهى �Ε ًغشΎٕلت΍ ΖΎشΎمِ  ي ضٍشو ق للىى Ύلؤؽه΍ ΕٌٌΎٙي إن ِ ϞΎ لظز΍  ً أِؽ ϟ ٌؾκ Ύ ٌΒ ن

΍لض٘وط  ً Αل΍ Ηٍلٍؾ ΍ ΕΒلىΑΎٕلΕ للىؾتزشنًٌ ً ΍لىؾتزشنΖΎ ِي ضٍش وق للىىΎش΍ ΖΎلتΎٕغشΕً  ِي  غΎم  ετςσψ ِي حٌ ن

 ε ΕًغشΎٕلت΍ ΖΎ شΎهىًٌ ِي ضٍش وق للىىΎلىؾ΍ مΎل ى΍ عΎلٕط΍ نلًٌ  ِيΎلى΍ ΐم ٌؾΎلأط ك΍ Ϫ وتى ٙؼ هض �ΕاΎلى΍ ِي  φχ.ψ 

ε مΎلى΍ ع Ύلٕط΍ نلًٌ  ِيΎلى΍ ًن ϟٌغ شس كل Ύٌِه  ΍لتي تف وق Αٙد ٌظ ٌؾ Βهم  ِي ΍لٕطΎع ΍لزΎص� و ِي ΍لٕطΎغ΍  Ζ Ύلتي ًوزش

ِإي  هض΍ Ϫلٍؾ ΐ لئ  تتسΎوع   συ.ω ِي  ΍لىΎا Ε ِي كطΎع  ΍لتسΎطΔ و΍لفΎٍسق و΍لىطΎغمε و σ́.τ ِي  ΍لىΎا Ε ِي كطΎ ع 

 �θΎٍΒل΍ عΎِي كط Ε اΎلى΍  ِي τχلتعٌٍع و΍

 ΐ لطل΍ سΎًعس΍ εΕٌٌلىتش΍ Ε ٌلىحل΍ ϟ لىى΍  ِظص ΐٌΎإلى ز ϟٌا΍لششًش للأزوط  ِي إؽظ΍ ΍لئطتفΎع �φχ وكش  ٌتر غً

 ϟ لىى΍  دٌص΍م  لتظΎوزوس  ٌظΑ 
	Ύٌنٕتظ ε لٕوي΍ ΐلطل΍ ΍وأسى  هض �ϟ ٌا΍ِي  إؽظ ϟ لىى΍  لفلؾطًٌٌٌٍ  غلى΍  َِي  ضفو
  ΔؽظΎأي ؽى  εθ΍أشش θ Ύإلى ظهوط  وؽط  εاٌلي  نحشس΍إؽظ ϟ غى ΐ حΎعΑ ϟٌا΍إؽظ ٘ ϟ غΎن ϟ ِلؾطٌٍي  ِي  ًظΑط  

تظ΍دٌص  ΍لىى εϟ ًٍتغغوي  نΎΒلً  نً  ΍لفلؾطًٌٌٌٍ ΍لضًً  Βًحدوي  غً  غى ϟ نϟΑ Ύٕ نؾΎغشتهم  غلى ΍لحعو Ϟ غل ى 

 Ϟ دلا تظ΍دٌص  ΍لىى΍ ϟلؤؽظ΍اٌلٌ �Ε وأحٌط΍ ΗلΒىد Ε غلى κ Ύ نظ΍طΑ ΍أي  نىΎطؽ΍ Εلحعو Ϟ غلى  ΍لتظ΍دٌص  نً 



    

  

أ٘دظ  إؽظ΍اٌلي  زشًش ِي  ΍لشهظ  أو ϟ ٙ ΍لؾىΎؽظΔ  نٍتشظ Δ غلى  ٌطΎق  و΍ؽع ε إص  ٘دٌظ κ ΍ ن Ύ ًشِع  ΍لىى τ  ςςς ϞΎ شٌ

 �χ ϟ ٌا΍ِي إؽظ ϟ لىى΍  لحق ِي΍ غلى Ϟ لحعو΍ ϟ نً أز ΔؽظΎللؾى

�φψ وِي حًٌ  لئ  ت ξىظَ  ΍لٍؾ΍ ΕΒلشكٌٕ Ε للىى΍ ϞΎلفلؾطًٌٌٌٍ  ِي  إؽظ΍اٌ ϟ و΍لىؾتوؾ΍ εΖΎٍلضًً  ًحعلوي  غلى 

΍ ًتىلق هض υ�τ تΒًٌ أϫٌ حتى وإي لم Ϟلسشو΍ ِي Εلىىظوؼ΍ Ζ ΎطًوهΎٌٍلؾ΍ ِإ ي εΔ ؽظΎلؾى΍ دٌعهم  غً ؾظًق΍تظ

΍لض ي  هض΍ ΍لؾΎٌٍطًو ΍لؾفلي وِي �ΔٌظΒ٘ تٙوي ΕًسΎلئكتع΍ ٌُلΎٙلت΍ ِإي εϞΎلىى΍ ًن ΕاΎلى΍  ِي σς  ΕΒ ٍؾΑ إلئ ΍لأنظ

إؽظ΍اٌل ي  ϟ ٙ ًطΒ ق أًؽ Ύ نتوؽط κ Ύ لتٙلف΍ Εلتظدٌ ص ِ ي ΍لٍطΎ ق ΍لؾفل ي للتٕشًظ εΖ΍ ؽتΒلً هض΍ Ϫلتٙلفτυτ  Ε نلٌوي شٌ

وغلى  ΍غتΎΒط  أ ي  �ϟ ٌا΍ِي إؽظ Ε لىحعل΍  لأزوط΍  ليΎنً إزى ΕاΎلى΍  ِي υ.ψ  أي εΔ ؽظΎلؾى΍ تشِع  إلى κ Ύًزشًش ؽٍو

 Ύ ًشهظ κ ΍زشًش κ Ύٌاٌل΍شٌٙلا إؽظ σ ́χς   ًلΒً  طΎلؾىؾ΍ وأي نتوؽط  طؽم هم ΍لىىٌٍوي  ϞΎلىى΍ ًن ΕاΎلى΍  ِي τς 

أي  نΎ  ًٕظΏ نً   εΕ ٍلؾ΍  ِي إؽظ΍اٌلي  زشًش ϟ ٙ شٌ *΍لؾΎٌٍطًو  ΍لىتوؽط(ε ِإي "إتΎو ΍ ΔلؾىؾΎط" ؽتΒلً   χωτ نلٌوي

 �Ε لىحعل΍ لأزوط΍ ليΎنً إزى ΕاΎلى΍  ِي ̂

من  خلبل ثلبثة سًنارًووات   تقدًر "إتاوة الوسًط" الحدول ˈ-ˉ: 

ي وملعٌو اارنٍشلا    ً مشϔلٌو اارنٍشلا  ط سوتϤلٌو اارنٍشلا

 ϴ ϯراناϴلساتضافترااا     

      ΢نىٍوٌص ظدتϟٙ ظ لهلشي ΍ط ِؾىؾ΍ΎلΔإتΎو 500 1   850 1   200 2 

  ط ق ΍لؾىؾΎًظؾً غ

      (ىوعىس΍لً ن΍ ΕًلىΌو ΕΒٍؾل*΍ي ٌٍوىى΍لىϞΎ ى΍ل 10   20   40 

   ط ΍لؾىؾΔ ΎإتΎو Ζ΍ظًتٕش     

    (لشٌٙلا΍ ًΖًٌىلاΑ*ط ΍لؾىؾΔ ΎإتΎو 232   572   360 1 

 16.9   8.9   3.6      ط ΍لأزوىΎلي ً إزنΕً نΌو ΕΒٍؾ٘ط ΍لؾىؾΔ ΎإتΎو

 

 

 
 

                               

ϯحمؼϴة  المصد را: تقدϴراا ت منظم ة الؼ مل الدϯلϴ ة استنادا إل ϱ الحϬا ز المراكز ϲ للئΣصا ء الفلسطϴنϯ ϳالمس ΢ الفصل ϳ للق ϰϯ الؼامل ة *̀˺˹˻ب (
اΣقϯق  لؼمال،  ˿˺˹˻، فϴما ϴخص محال راسϯم السماسراة�  ػنϯان الؼامل للدفاع ػن

 ϟ ٙ ِي حΎل΍ ΕطتفΎع إتΎو΍  ΔلؾىؾΎط إلى   τ τςς شٌ �φω ونً  ΍لΎٍٕؾ ΍لحΎؽى ΍ Εلتي  ًس΍ ΐلتششًش  غلٌهΎ أٌ ϫ حتى

ϟ ٌا΍سي ِي إؽظ Ύلى΍ لفلؾط ٌٍي΍ ϟ نΎلى΍ Ζ ΍س΍إًظ ً   ِي ΍لؾΎٌٍط ًو ΍لىلو يε ؽتΒٕى ٌΒهو ن Ύ ى إؽظ΍اٌلي  زشًش  ِي ΍لش هظ٘ 

 κ ΍ زش Δ سطΎٍل΍ ϟلىى΍ لٍظ ظ إل ى ِظ صΎΑو �Ε ٌΑلٍظ΍ Εلؽف΍ ي ِ ϟ لىى΍ ط أغل ى ن ً نتوؽ ط أز ظ Ύلؾىؾ΍ ΔوΎع إت Ύؽتٕط΍ ى شΑ
ξ Η ٍ ِي ΍لؽف ΍ ΕلٍظεΕ ٌΑ ِٕش لئ  ًٙوي  هΎٍٖ  ِي  ΍لΎٍل ΐ نً دΎٌط  ؽوى  ΍لθΎ ٕΒ سوي  غى ϟ أو  سِع  إتΎو΍ ΔلؾىؾΎط�  و أΑل

΍لΒىد Ε أي  ΍لٕظ΍ط  ΍لضي  ΍تزضت ϫ إؽظ΍اٌ ϟ نؤدظΑ κ ΍تٌٍٕ Σ ٌظΎم  تزعٌص  ΍لتظ΍دٌص  *΍لىغنع  تٍفٌض Ϫ ِي  نٍتعُ  غΎم

وتش ٌظ ΍لؾΎٌٍطًوه΍ Ζ Ύلىض٘وطΔ أغلاϪ إ لى أ ي  �) υ ϟلفع΍ ٌظظ ΍* ΔؽظΎلؾى΍ Ε لىشٙل ΔشظΎΒن ΕΑ Ύؽتس΍ ϟًٙش ) τςσω 

 Η تΒج ΍إص Εزى إلى  ΍لىى΍ Ϟ Ύلفلؾطًٌٌٌٍ وأؽظهم ؽتٙوي Εلىٕشن΍ ΕٌغΎلئزتى΍ ΕًΎلظغ΍ ΖΎٌΎوإغ ΕًسΎلئكتع΍ Ζ ΎٌΎلؤغ΍

  �ΔؽظΎلفلؾطٌٌٍوي للؾى΍ Ύلتي  شِىه΍ً ِىΎلΕٌ هض΍ ϪلىΎΒسطΔ ِي دفػ ΍لىΎΒلً

ة لتمΣالة ϴبراؼالرااضϳ الأػمال  غϯض

κ κ

κ

أ

تΣآد بشدة  القϯϴد المفراϯضة لا  تزال
الضفة الؼرابϴة ϳ ف من النمϯ ϯالتنمϴة

Ε لؽزى΍  لٌٕوس΍  صلٗ أي εϞ لئحتلا΍ θ΍ٌظ  نً  زظΒ٘و �φ́ تتأجظ  آΎِق  ؽوق  ΍لىى ϟ ِي  ΍لؽف ΍ ΕلٍظΑ Ε ٌΑشϟٙ نΎΒشظ

ϟ ن΍غو Ύهي زىٌىه ε θΎٍΒل΍  وتٌٌٕش ΕٌٌىΒلط΍  طس΍لىو΍و وتىضط  ΍لوضوϞ إلى ΍لأط΍ؼي ϟٍٕلت΍ Ε٘غلى  حظ Εلىفظوؼ΍

 Ε ٌلطظك΍ زغ΍ لحو΍و ηٌلتفت΍ ؾ Ύٌٕ ϟ ٍٕلت΍ Ε ٘ وتشى ΍ ϟلٕ ٌوس ΍لىفظوؼΕ غلى حظ �Ε لΎلىى΍ قΎِسي و آΎلئكتع΍ لٍىو΍ تىٌ ق

 Ε لؽف΍ ϟ د΍س ϫ ٍن ΕاΎلى΍ ِي  ́χ  ٌحو  θΎٍ Α لض ي ًس ظي΍ ϟ ضΎلف΍ ط΍ لسش΍و ΕٌΑ΍لتظ΍ سقΎٍلز΍ و ϟلٙت΍و Εًلحشًش΍ Ζ ΎΑ΍وΒل΍و

ϟ ٍٕلت΍ Ε ٘ سًؾى Βظ ن ً غΎ م Ύ٘ ε τςσψي جىφωτ  Ε حΎزغκ ΍ أنΎم حظ �Ϟ لأو΍ وإ لى ΕًΎٌ نٍتعُ ش هظ Ύٌ٘وي � ψ ΕٌΑلٍظ΍

 χ   ؽىظ ؽوق ΍لتظ΍دٌص ً πٕش ط Αأϫٌ ًتظ΍وσ χςς ًٌΑ ΢ شϟٌٙ إؽظ΍اٌلي زشًش و τ χςς شϟٌٙ إؽظ΍اٌلي زشًش ِي ΍لشه ظ *زىى Εٌ غٍو΍ ي 

 �)τςσψ εϞΎلىى΍ حٕو ق ΍لىΎنϟ للشِ Ύع غً
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أضشطتهΎ  نح ٙى΍ Εل ىش΍ ϞلشولΕٌ  ِي  Α   ψ ىش ΍لئٌتهθΎ نً ΍ θΎٍΑلسش΍ط ΍لفΎضεϟ ؽΒٌلً نؾΎط ΍ ϪلؤزىΎلي كظωςς  ΕΑ΍ ٘لم �  وسغ΍ Ηلفتوى  ΍لتي

وأًش  ΍لفتوى  ΍لٕظ΍ط   �ϫٍغ  ΕتسΎٍل΍ ط΍لأؼظ΍ زىٌع وزΒظ وتفϫٌٙٙ  غلى  ΍لفوط ϟضΎلف΍ ΍لسش΍ط أغىϞΎ تشٌٌش ̂ تىوع�  ًولτςςφ   ϫٌ إلى وكُ

 �τςςφ ϫٌ تىو ع� ًول τς  لىؤط خ΍ εA/RES/ES-10/15  طكم Δ لىتحش΍  للأنم ΕنΎلى΍  Εٌلسىى΍  ϫتزضت΍  لضي΍  للاحق΍
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منتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك 00 نقطة تفتيش يشغلها موظفون بصفة دائمة، بالإضافة إلى 

772 حاجزا في المنطقة H2 في محافظة الخليل )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0279أ( 1. ومن 

الطرق الحاسمة التي تلحق بها شبكة القيود هذه الضرر بسوق العمل المحلية، زيادة مستوى انعدام اليقين مما يثبط 

الاستثمار ويحول دون نمو العمالة. ويمكن أن يتغير نطاق العبور بشكل كبير من يوم إلى آخر، وتخضع هذه 

التغييرات لتقدير السلطات الإسرائيلية وحدها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسواق في القدس الشرقية باتت أكثر فأكثر 

مفصولة عن الضفة الغربية، الأمر الذي يهدد أكثر سبل عيش أصحاب عملها وعمالها. 

06.  وتضم المنطقة جيم أكثر من 92 في المائة من أراضي الضفة الغربية ومعظم مواردها الطبيعية، وتكتسي 

أهمية بالغة بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية، لا سيما بالنسبة إلى الزراعة والصناعات الغذائية. ومع ذلك، لا تزال 

هذه المنطقة تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية الكاملة. ويخضع ما يقرب من ثلاثة أرباعها للولاية 

القضائية للمجالس الإقليمية للمستوطنات الإسرائيلية، وهي بالتالي غير متاحة للتنمية الفلسطينية. ولا تزال القيود 

المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى الموارد الطبيعية الحرجة من البحر الميت قائمة، مما يقصي إمكانات 

عائدات السياحة ويحد بشدة من فرص كسب العيش بالنسبة إلى الفلسطينيين ويقلل من إمكانات التنمية الشاملة في 

الضفة الغربية. ونظرا إلى أن المنطقة جيم تمتد بين المنطقتين ألف وباء، فإن للقيود المفروضة عليها آثارا أخرى 

بعيدة المدى في الضفة الغربية.  

12.  ولا يزال جسر ألنبي )الملك حسين(، وهو البوابة البرية الدولية الوحيدة للعبور إلى الضفة الغربية أو منها، 

يشهد ازدياد حركة العبور، التي ترتفع بنسبة 72 في المائة سنويا. وعلى الرغم من زيادة الاستثمار من جانب 

إسرائيل، تبقى المرافق دون المستوى اللازم لمعالجة حجم حركة العبور وتظل معالجة البيانات وفترات الانتظار 

مشكلة كبيرة، مما يؤدي إلى الإهدار وتراجع الإنتاجية )مكتب اللجنة الرباعية، 0279(. 

17.  ولا يزال معدل الصادرات محدودا لكون المنتجات الفلسطينية غير قادرة نسبيا على المنافسة في الأسواق 

العالمية، كما أن القيود المفروضة تؤدي فعليا إلى زيادة اعتماد الفلسطينيين على التجارة مع إسرائيل. ويؤدي عدد 

من العوامل إلى تضخم تكاليف الإنتاج، منها تعذر استيراد مجموعة واسعة من المواد الخام الضرورية، من قبيل 

الأسمدة الزراعية. وترد هذه المدخلات وغيرها من المدخلات الأساسية على قوائم "الاستخدام المزدوج" - أي 

السلع التي تنظر إليها إسرائيل على أنها تشكل تهديدا أمنيا. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي حالات التأخير على المعابر 

إلى الإهدار وزيادة التكاليف. وتحد هذه العوامل بشكل مباشر من الإنتاجية والقدرة التنافسية الفلسطينية. وبدون 

رفع شامل لهذه القيود وغيرها من القيود المفروضة التي تعيق التجارة بشكل مباشر وغير مباشر، ليس هناك أمل 

كبير في زيادة الصادرات بصورة مجدية ومستدامة وستظل التوقعات الإجمالية للنمو وسوق العمل أدنى بكثير 

من إمكاناتهما. 

الحالة ف  غزة تنذرا بوقوع كاراثة 

10.  لقد بدأ تطبيق الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ عقد من الزمان. وفي حين تسارع النمو 

الاقتصادي في عام 0279 انطلاقا من قاعدته المستنزفة للغاية، فإن تعليقات محاوري البعثة وملاحظاتها 

المباشرة، فضلا عن البيانات الدقيقة المستمدة من مجموعة من مؤشرات السوق، جميعها تكشف عن وجود حالة 

مأساوية. ولا يتجاوز عدد الأشخاص المستخدمين في غزة ربع السكان في سن العمل تقريبا، وهو ما يمثل عشر 

نقاط مئوية أقل من الحصة المقابلة في الضفة الغربية )الجدول 0-0(. وبلغ معدل البطالة الإجمالي في غزة قرابة 

00 في المائة في عام 0279، وتجاوز هذا المعدل 97 في المائة في صفوف الشباب. ويفوق هذان الرقمان معدلي 

البطالة المقابلة في الضفة الغربية بمقدارين. ويبقى الباحث العادي عن عمل في غزة بدون عمل لمدة قدرها 71 

شهرا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط الوقت في صفوف الباحثين عن عمل في الضفة الغربية. ويوجد 

قرابة 11 في المائة من شباب غزة خارج نطاق العمالة أو التعليم أو التدريب. وتقل الأجور في غزة بزهاء 02 

في المائة عنها في الضفة الغربية، ويكسب أكثر من ثلاثة أرباع عمال القطاع الخاص في غزة أقل من الحد الأدنى 

القانوني للأجور. 

                               
1   أنشأ بروتوكول الخليل الخاص الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 71 كانون الثاني/ يناير 7661 منطقة منفصلة، هي 

منطقة H2، التي تغطي تقريبا 02 في المائة من مدينة الخليل، وتقدم لها السلطة الفلسطينية الخدمات الإدارية، لكن تبقى لإسرائيل المراقبة

الأمنية التامة عليها. ويتمتع المستوطنون الإسرائيليون في هذه المنطقة بحماية الجيش الإسرائيلي الحاضر بقوة، في وسط زهاء 222 02

فلسطيني )وحوالي 222 022 فلسطيني في مدينة الخليل ككل(. 
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المؤشرات الرئيسية، غزة والضفة الغربية  الجدول 2-7: 

ةفلضا   ةيبالغر ةغز  

 1 853 245   1 076 582 قوف15    مافماعان  ف  سنكالسا

 33.7   37.2 ةيوئملا  ةبسنلا)ماعانيالذنكالسا نم  71    نكاسلا  00و  نيبهمرماعح أراوتت  

  (ملعالني سف

 27.8   38.7 يةوئمال  بةسنال)يةعم جارجة دىلةمعاالقوىال (موعمجال  عللةصالحا   نم 

 37.3   27.0 نكالسا  عمالة إلىالبةنس  

 15.4   36.4 امعال  طاعقالعمالة فيال بةسنال)  يةوئمال  نم  (موعمجال   

 18.2   41.7   ةالطبالعدلم

 29.8   61.4 بابلشا  لةطابعدلم  

 5.7   15.2  (راهلأشبا)لة طابل اةدمط متوس

 29.5   36.6 نيلتحقمالريغباب     ملعباللشعدل ام بيرلتدباأوأو  يملعتبال 

 98.1   61.6 (لجديدي ايلئارالإسكليشبال)  ميليوا  رالأجطمتوس  

 19.4   76.5 نيالذصالخا طاعمال القع  نم  يةوئمالبةنسال ناضويتق  رلأجوى لنالأد  الحدنم  أقل 

المصدرا: الجهاز المراكزي للإحصاء الفلسطين  والمسح الفصل  للقوى العاملة )2317ب(. 
ملاحظة: تستثن  بيانات سوق العمل المتعلقة بالضفة ال رابية العمال الفلسطينيين الذين يعملون ف  إسراائيل والمستوطنات. 

 

11.  وبالإضافة إلى أرقام سوق العمل القاتمة هذه، تعكس مقاييس أخرى أيضا حالة من الكساد الشديد، إذ أجبرت 

محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة على إيقاف عملها مؤقتا في نيسان/ أبريل 0279، مما أدى إلى انقطاع 

التيار الكهربائي لفترات تتراوح بين 79 و02 ساعة في اليوم. وشهدت هذه الحالة تحسنا إلى حد ما خلال الفترة 

المتبقية من عام 0279، مع زيادة ساعات الإمداد بالكهرباء إلى ثماني ساعات في وقت واحد. غير أنه في أوائل 

عام 0271، استمر تدهور الوضع بحيث لم تتعد ساعات الوصل اليومية المتاحة لسكان غزة ما يقرب من ساعتين 

)الأونروا، 0271ب(. بالإضافة إلى ذلك، وفي حين أن الحصول على المياه أمر حاسم لسبل العيش في غزة، فإن 

أكثر من 61 في المائة من المياه الجوفية المستخرجة في غزة غير صالحة للاستهلاك البشري. ومن المتوقع أن 

يؤدي افتتاح أكبر محطة لتحلية مياه البحر في غزة في كانون الثاني/ يناير 0271 إلى تخفيف معاناة سكان غزة 

جزئيا فقط، لأن غالبيتهم العظمى ستظل تعتمد على مياه باهظة الثمن منقولة بواسطة الشاحنات )مكتب الأمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0271أ(. ويقطن غزة 7.1 مليون لاجئ من مجموع السكان البالغ عددهم 7.6 

مليون نسمة، ويعتمد 222 692 شخص من هؤلاء اللاجئين على حصص المعونة الغذائية التي تقدمها وكالة الأمم 

المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى )الأونروا(. وعلى الرغم من أن غزة تتلقى المعونة، 

فإن قرابة 02 في المائة من أهلها يعيشون تحت خط الفقر. وليس هناك إلا 091 مدرسة لزهاء 222 090 طالب. 

وكثير من هؤلاء الأطفال يخوضون كفاحهم خارج أسوار المدرسة، إذ تشير تقديرات الأونروا إلى أن ما لا يقل 

عن 12 في المائة من أطفال غزة اللاجئين يحتاجون إلى رعاية نفسية نتيجة للأثر المروع الذي يخلفه التعرض 

المتكرر للعنف والنزاع المسلح. 

10.  وتظل التجارة وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الخارجية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة إلى الآفاق الاقتصادية لغزة. 

وتواصلت في عام 0279 السياسة التي اتبعتها إسرائيل للسماح بإعادة إنشاء روابط تجارية محدودة بين الضفة 

الغربية وغزة، على الرغم من أن حجم عمليات نقل السلع التجارية لم يشكل سوى جزء ضئيل للغاية من مستواه 

قبل الحصار الذي ضرب على غزة في عام 0221. وارتفع معدل الصادرات إلى 911 شاحنة في عام 0279، 

بعد أن بلغ 907 شاحنة في عام 0271. ومع ذلك، تبقى هذه المجاميع متواضعة للغاية بالمقارنة مع عدد الشاحنات 

السنوي الذي تراوح بين 222 1 و222 71 شاحنة بين عامي 0222 و0221 )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون الإنسانية، 0271ب(. وزاد معدل الواردات ليصل إلى 922 700 شاحنة، بعد أن بلغ 722 69 شاحنة 

في عام 0271، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى حدوث زيادة في مواد البناء المستوردة عبر معبر كيرم شالوم. 

وأدى ذلك، إلى جانب زيادة واردات الأسمنت من مصر عبر معبر رفح، إلى انخفاض كبير في أسعار الأسمنت 

خلال عام 0279، الأمر الذي يبشر بالخير فيما يخص استمرار النمو في قطاع البناء. ومع ذلك، لا يزال قطاعا 

الزراعة والصناعة، اللذان دمرا في الحروب الأخيرة، مقيدين بشدة بسبب الحصار والقيود المفروضة بالترافق 

معه. وفي هذا الصدد، فإن تطبيق قائمة المواد "ذات الاستخدام المزدوج"، التي لا يمكن استيرادها إلى غزة، يحد 
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من الإنتاج والتنمية السريعة للبنية التحتية على السواء. ومع مرور الوقت، أدت هذه القيود الصارمة إلى تعطيل 

القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص في غزة وأحدثت تغييرا جذريا في الهيكلية الاقتصادية. وتظل هذه العوامل، مقترنة 

بالسبل المحدودة المتاحة أمام التجار للوصول إلى الأسواق الخارجية وحرمان العمال من فرص الوصول إليها، 

تشكل العوائق الرئيسية التي تحد من النمو وآفاق العمالة. 

 

ً ً
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حقوق العمال الفلسطينيين في ظل الاحتلال   - 3

 تكثي  توسيع النشاط الاستيطان  الإسراائيل 

11.  بعد 12 عاما من الاحتلال الإسرائيلي، لا يزال بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية، بما فيها 

القدس الشرقية، عقبة رئيسية أمام إنفاذ حقوق العمال الفلسطينيين. والمستوطنات هي مجموعات منظمة من 

المدنيين الإسرائيليين استقرت على أراض محتلة، بدعم مباشر أو غير مباشر من الحكومة الإسرائيلية وبموافقة 

منها )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0221(. ويوجد حاليا زهاء 712 مستوطنة في الضفة 

الغربية، بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى ذلك، أنشئت قرابة 722 بؤرة استيطانية دون موافقة الحكومة 

وتعتبر غير مشروعة بموجب القانون الإسرائيلي )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0271أ(. 

19.  وعلى الرغم من اختلاف المصادر، يقدر العدد الإجمالي للمستوطنين بما يتراوح بين 222 922 مستوطن 

و222 112 مستوطن، بمن فيهم أكثر من 222 022 مستوطن يعيشون في القدس الشرقية. وباستثناء القدس 

الشرقية، بلغ معدل النمو في عدد المستوطنين في الضفة الغربية 0.7 في المائة في عام 0271، أي أكثر من 

ضعف معدل نمو السكان داخل إسرائيل. وفي المقابل، لم يبلغ معدل النمو السكاني في صفوف الفلسطينيين في 

الضفة الغربية إلا 0.1 في المائة )بتسيلم، 0271أ؛ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 0279(. وفي المنطقة 

جيم، يزيد عدد المستوطنين بكثير على عدد الفلسطينيين. 

11.  وقد أكدت الأمم المتحدة باستمرار أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 7691 

تتعارض مع القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية 9. إن قرار مجلس الأمن 

في الأمم المتحدة رقم 0110 )0279( الأحدث عهدا "يدين بناء وتوسيع المستوطنات ونقل المستوطنين 

الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني 

الدولي والقرارات ذات الصلة". وإذ يذكر القرار بالتزام إسرائيل بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة 

الرباعية في عام 0221 بتجميد كل الأنشطة الاستيطانية وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار/ 

مارس 0227، يكرر مطالبة مجلس الأمن لإسرائيل بأن "توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة 

الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" )الأمم المتحدة، 0279أ(. 

19.  ومع ذلك، يشير عدد من المبادرات الإسرائيلية الرسمية المتخذة خلال عام 0279 وأوائل عام 0271 إلى 

أن العمل جار لمواصلة التوسع الاستيطاني. واستمر صدور الموافقات على مشاريع البناء الجديدة خلال عام 

0279 وتسارعت وتيرته في الأشهر الأولى من عام 0271. وشهد عام 0279 تنفيذ 912 0 مشروعا لبناء 

مساكن في مستوطنات الضفة الغربية، وهو ما يمثل زيادة قدرها زهاء 02 في المائة مقارنة مع العام السابق، 

ويشكل ثاني أكبر عدد لمشاريع البناء المنفذة منذ عام 0227 )منظمة "السلام الآن"، 0271أ؛ المكتب المركزي 

للإحصاء، 0271( 6. وفي كانون الثاني/ يناير 0271، أعلن في بيانين صادرين عن الحكومة عن العزم على 

بناء ما مجموعه 122 1 وحدة سكنية في المستوطنات الواقعة في المنطقة جيم في الضفة الغربية، وتلاهما بشكل 

سريع صدور الموافقة وطرح العطاءات )الأمم المتحدة، 0271ب(. 

16.  وفي 9 شبـاط/ فبـراير 0271، أصدر الكنيست "قانـون تنظيـم الاستيطـان في يهودا والسـامرة رقـم 

2017-5777"، أو "قانون التنظيم". ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، 

التي بناها ووسعها المواطنون الإسرائيليون "بحسن نية" أو "بموافقة الدولة"، وتمكين استمرار إقامة وتطوير 

المستوطنات )الكنيست، 0271(. وهو يتضمن تعريفا واسعا للمستوطنات الإسرائيلية وينص على مصادرة 

الأراضي المملوكة ملكية خاصة. وثمة مخاوف من أن يضفي هذا القانون الجديد شرعية وبأثر رجعي على 

607 1 وحدة سكنية من خلال مصادرة 791 9 دونما  72 من أرا ض فلسطينية خاصة. وعلى وجه أخص، يمكن 

أن يؤدي إلى إضفاء الطابع القانوني تدريجيا على 11 بؤرة استيطانية )تشمل 161 وحدة سكنية( تقع في عمق 

الضفة الغربية، وإلى تنظيم 701 1 وحدة سكنية تقع على أراض فلسطينية خاصة في 10 مستوطنة، توجد 12 

منها شرق الجدار الفاصل )منظمة "السلام الآن"، 0279(. وحسب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في 

                               
9   أكدت محكمة العدل الدولية )محكمة العدل الدولية، 0220( والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة )الأطراف السامية 

المتعاقدة، 0227( ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي )القرار 091 )7692( والقرار 

 .))0279( 0110

6   العام الوحيد الذي شهد تنفيذ عدد أكبر من مشاريع البناء هو عام 0271 ، حيث بلغت المشاريع 910 0 مشروعا . 

72   كل دونم يساوي 2.7 هكتار. 
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الشرق الأوسط، فإن قانون التنظيم "يمثل تحولا ملحوظا في الموقف الإسرائيلي المعهود فيما يتعلق بالوضع 

القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة" )الأمم المتحدة، 0271ب(. وقد تقدمت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية 

بالتماس إلى محكمة العدل العليا ضد هذا القانون )رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل وآخرون، 0271(. 

92.  وأثيرت شواغل كذلك بشأن الموافقة في آذار/ مارس 0271 على إنشاء مستوطنة جديدة لأول مرة منذ 

أكثر من 01 عاما، لإيواء سكان البؤرة الاستيطانية غير الشرعية "عامونا"، عقب هدمها بأمر من محكمة العدل 

العليا الإسرائيلية في أوائل شباط/ فبراير. وأعلنت قطع أراض  مختلفة غير متلاصقة في محافظة نابلس، تبلغ 

مساحتها قرابة 222 7 دونم، على أنها "أراضي دولة"، لإنشاء المستوطنة الجديدة وأضفي الطابع القانوني على 

ثلاث بؤر استيطانية قائمة بالفعل. ومن المتوقع أن يؤثر القرار على وصول المزارعين من أربع قرى مجاورة 

إلى الأراضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية أخرى على سبل عيشهم الزراعية )الأمم المتحدة، 0271ب؛ 

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0271ج(. وفي الوقت ذاته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي عن 

مبادئ توجيهية جديدة بشأن بناء المستوطنات تسمح بالبناء مستقب لا داخل حدود المستوطنات القائمة أو بمحاذاتها، 

أو حسب الحالة، أقرب ما يمكن منها )هآرتس، 0271؛ منظمة "السلام الآن"، 0271ب(. 

العن  والتشرايد المستمرا ف  الضفة ال رابية 

97.  على الرغم من أن موجة العنف والتوترات التي اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 0271، تراجعت خلال 

عام 0279 وأوائل عام 0271، لا تزال هناك بواعث قلق خطيرة. وخلال عام 0279، سجل مكتب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية مقتل 61 فلسطينيا و71 إسرائيليا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي 

إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، أصيب أكثر من 022 1 فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية، وأصيب ما يقرب من 

022 إسرائيلي على يد الفلسطينيين. وحدثت الغالبية العظمى من الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال 

المظاهرات والصدامات )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0279أ؛ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون الإنسانية، 0271ج(. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 0271، قتل 71 فلسطينيا وأصيب أكثر من 

176 على يد القوات الإسرائيلية، بما في ذلك خلال الهجمات والهجمات المزعومة والصدامات والعمليات الأمنية. 

وفي الفترة نفسها، قتل أربعة جنود إسرائيليين وأصيب ما لا يقل عن 12 إسرائيليا آخرين في هجمات نفذها 

فلسطينيون. وتظل حوادث تعرض الأطفال الفلسطينيين للإصابة أو القتل في الصدامات أو الهجمات تشكل مبعث 

قلق خطيرا )الأمم المتحدة، 0271ب؛ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0271ج(. 

90.  ولا تزال المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية عرضة للحوادث المتصلة بالمستوطنين. وتشمل هذه 

الحوادث: المضايقات اللفظية أو الجسدية للمزارعين الذين يحاولون الوصول إلى أراضيهم؛ الهجمات التي تؤدي 

إلى إصابات أو خسائر في الأرواح؛ الإضرار بالممتلكات، لا سيما أشجار الزيتون. وخلال عام 0279، تعرضت 

أكثر من 122 7 شجرة زيتون مملوكة للفلسطينيين للتخريب أو الاقتلاع. وعلى الرغم من انخفاض نسبة الحوادث 

المتصلة بالمستوطنين في السنوات الأخيرة، ربما بسبب التدابير الوقائية التي اعتمدتها السلطات الإسرائيلية، لا 

تزال هناك مخاوف بسبب محدودية الشكاوى المقدمة من المزارعين التي تؤدي إلى إجراء تحقيقات، ناهيك عن 

توجيه اتهامات )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0271أ؛ يش دين، 0279(. كما تعرض 

المستوطنون الإسرائيليون لإصابات أو تكبدوا أضرارا في الممتلكات في حوادث تسبب فيها فلسطينيون )مكتب 

الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0271ج(. 

91.  وشهد عام 0279 أكبر عدد من عمليات الهدم والتشريد المسجلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، 

منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جمع البيانات ذات الصلة في عام 0226. وقد تم 

تدمير الغالبية العظمى من المباني أو الاستيلاء عليها بسبب عدم وجود تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص 

يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها. وحدثت معظم عمليات الهدم في المنطقة جيم ومست في المقام الأول 

مجتمعات الرعاة والبدو. ومن بين أكثر المجتمعات تضررا ، مجتمع الرعاة في خربة طانا )نابلس(، الواقعة في 

منطقة مصنفة على أنها "حقول رمي مغلقة" بغرض تدريبات الجيش الإسرائيلي. وفي عام 0279، هدم 911 

مبنى مملوكا للفلسطينيين في المنطقة جيم، و762 مبنى في القدس الشرقية و09 مبنى في المنطقتين ألف وباء، 

مما أدى إلى تشريد أكثر من 922 7 شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال، والتأثير على سبل عيش أكثر من 222 1 

شخص )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0271ج؛ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 

0271د(. وطالت عمليات الهدم في عام 0279 ما يقرب من 12 في المائة من المباني الممولة من الجهات المانحة. 

وفي نهاية عام 0279، كان هناك أكثر من 122 70 أمر هدم نهائي غير منفذ للمباني المملوكة للفلسطينيين في 

المنطقة جيم. وهذه الأوامر غير مقيدة بتاريخ انتهاء الصلاحية ويمكن تنفيذها في أي وقت )مكتب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0271د(. وتسارعت وتيرة ممارسات عمليات الهدم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 
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0271 بتدمير 022 مبنى في المنطقة جيم وفي القدس الشرقية، مما أدى إلى تشريد أكثر من 022 شخص )مكتب 

الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0271ج(. كما تواصلت عمليات الهدم العقابية التي تستهدف منازل 

عائلات منفذي الهجمات ضد الإسرائيليين أو المشتبه فيهم بتنفيذها )هموكيد، 0271(. 

الأثرا على الأرااض  والمواراد 

90.  في حين أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين في الضفة الغربية يعيشون في المنطقتين ألف وباء، فإن جميع 

الأراضي تقريبا التي سيتطلبها اقتصاد دولة فلسطينية قابلة للبقاء وسبل عيشها تقع في المنطقة جيم. ومع ذلك، فإن 

الأراضي المتاحة للتنمية الفلسطينية في المنطقة جيم لا تتجاوز 7 في المائة. 

91.  وهناك مخاوف من أن يؤدي التوسع الاستيطاني الأخير وتطوير البنية التحتية وهدم المنازل والمباني 

الفلسطينية في المنطقة جيم إلى تسريع وتيرة تفتيت الضفة الغربية )الأمم المتحدة، 0271ب(. ويمكن للقيود 

الإضافية المفروضة على حركة التنقل أن تعوق كذلك وصول الفلسطينيين إلى أماكن العمل والأراضي وأن تمس 

بقدرتهم على الحفاظ على سبل عيشهم. وعلى سبيل المثال، تبرز البحوث التي أجراها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون الإنسانية مؤخرا كيف أصبح التوسع الفعلي للمناطق الاستيطانية في محافظات الخليل ورام الله ونابلس 

أحد عوامل الاستضعاف الرئيسية. وقد خ لف تضافر أثر العنف والترويع المتصلين بالمستوطنين والقيود 

المفروضة على حركة التنقل وفقدان فرص الوصول إلى الأراضي والموارد المائية التي كانت تستخدم من قبل 

في مجالي الري وتربية الماشية، فضلا عن الفضاءات الترفيهية، أثرا كبيرا على ظروف معيشة الأسر المتضررة 

وأمنها الغذائي )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0271أ(. 

99.  كذلك، أدى توسع الاستيطان في محافظة بيت لحم التي زارتها البعثة، إلى المزيد من تفتيت الأراضي 

وتقليص مجال التنمية وفصل المناطق الحضرية عن المناطق الريفية النائية. ويحتاج المزارعون الفلسطينيون في 

زهاء 00 بلدة في جميع أنحاء المحافظة إلى تراخيص أو إلى تنسيق مسبق للوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف 

الجدار الفاصل أو بالقرب من المستوطنات )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0271(. وبدون إمكانية 

الوصول هذه، ستتعرض هذه الأراضي للإهمال وتتضاءل مصادر العيش. 

91.  وقد أبرزت التقارير السابقة للمدير العام، الآثار التمييزية التي تنطوي عليها سياسة التخطيط وتقسيم 

المناطق التي تتبعها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتخضع أعمال البناء الفلسطينية في المنطقة جيم 

في الضفة الغربية أو القدس الشرقية - سواء أكانت لأغراض تجارية أو زراعية أو لغيرها من أغراض توليد 

الدخل أو لإدخال تحسينات على البنية التحتية، من قبيل المدارس والمياه والصرف الصحي - لموافقة السلطات 

الإسرائيلية. وخلال النصف الأول من عام 0279، رفض 67 في المائة من الطلبات البالغ عددها 009 طلبا، 

المقدمة للحصول على تراخيص البناء في البلدات الفلسطينية في المنطقة جيم )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

الإنسانية، 0271د(. ولما كان من النادر الحصول على موافقة بهذا الشأن، فإن بعض الفلسطينيين يواصلون بناء 

منازلهم والمباني الأخرى بدون تراخيص مما يعرضها باستمرار لخطر الهدم ويعرضهم هم أنفسهم للتشريد في 

نهاية المطاف. 

99.  ويكتسي تحسين فرص الوصول إلى الموارد المائية أهمية حاسمة بالنسبة إلى سبل عيش الفلسطينيين. إن 

أكثر من 12 في المائة من البلدات الفلسطينية التي تقع في المنطقة جيم غير موصولة بشبكة المياه، وتواجه بالتالي 

نقصا شديدا في إمدادات المياه. وفي حزيران/ يونيه 0279، خفضت شركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت"، التي 

تعتبر أكبر مورد للمياه المنقولة بالأنابيب في الضفة الغربية، تخفيض ا كبيرا  كمية المياه الموزعة على نحو 70 

بلدة فلسطينية في أربع محافظات، مما أجبر 222 712 شخص على زيادة اعتمادهم على مياه الصهاريج باهظة 

الثمن )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0279ب(. وفي كانون الثاني/ يناير 0271، وقع منسق 

الأنشطة الحكومية في الأراضي والسلطة الفلسطينية اتفاقا لبث الروح في لجنة المياه المشتركة التي ظلت معطلة 

لمدة ست سنوات وتعتبر آلية مهمة لاتخاذ القرارات بشأن تخصيص المياه. ومن المبكر جدا تقييم نتائج هذا الاتفاق. 

96.  ويعتمد العديد من مجتمعات الرعاة والبدو على إمكانية الوصول إلى الأراضي والموارد الواقعة في المنطقة 

جيم لكسب سبل العيش. وقد التقت البعثة بأفراد من المجتمع البدوي في قرية الزبيدات في محافظة أريحا. ويعتمد 

هذا المجتمع على الزراعة والماشية كمصدر رئيسي لدخله، وهو يعاني من محدودية فرص الوصول إلى المراعي 

بسبب القيود المفروضة. وثمة أوامر هدم معلقة ضد تسعة مبان سكنية و07 مبنى يتعلق بالحيوانات. بالإضافة إلى 

ذلك، يواجه المجتمع عمليات مصادرة الأراضي والخدمات والاستيلاء عليها والعمليات العسكرية وعمليات 

الاعتقال. وقد أدى نقص البدائل إلى اضطرار الأسر إلى الاعتماد على العمل في المستوطنات الإسرائيلية القريبة 

)مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0271ه(. كما أن ثمة مخاوف متجددة بشأن إعادة التوطين القسرية 
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للمجتمعات البدوية في المنطقة التي حددتها السلطات الإسرائيلية لخطة الممر E1 وحولها وتوسيع مستوطنة معاليه 

أدوميم في محافظة القدس الشرقية )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0271أ(. 

القدس الشراقية تحت الض ط 

12.  لا يزال الفلسطينيون في القدس الشرقية يخضعون للتمييز والقيود المفروضة على حركة التنقل وحقوق 

الإقامة غير الآمنة والنقص الحاد في المساكن. وعلى سبيل المثال، لم تحظ سوى نسبة 71 في المائة من طلبات 

تراخيص البناء التي قدمها الفلسطينيون في القدس الشرقية بالموافقة في عام 0279. وفي الوقت نفسه، سمح بالبناء 

في ما لا يقل عن أربع مستوطنات في القدس الشرقية من خلال منح تراخيص بناء لأكثر من 622 وحدة سكنية 

)الأمم المتحدة، 0271ب(. 

17.  ويؤدي الجدار الفاصل إلى عزل عدد من مناطق القدس الشرقية عن المدينة. ويقد ر عدد الفلسطينيين الذين 

يعيشون في هذه المناطق بنحو 222 792 فلسطيني، وهم ملزمون بعبور نقاط التفتيش للوصول إلى أماكن عملهم 

والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية. ولا يزال هؤلاء السكان يدفعون الضرائب البلدية، غير أن حالة 

البنية التحتية والخدمات ذات الصلة قد تدهورت إلى حد كبير؛ وتعجز شبكات المياه والصرف الصحي عن مواكبة 

النمو السكاني، ويؤدي الطلب الكبير على السكن إلى البناء غير المرخص وممارسات البناء الخطرة )مكتب الأمم 

المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0279ب(. 

10.  ويبقى وضع الفلسطينيين الذين يعيشون ويعملون داخل المدينة القديمة مزريا، مع وقوع توترات وحوادث 

متكررة. ولا يزال أصحاب المحلات يتعرضون للمضايقات والضغوط من أجل التخلي عن ممتلكاتهم أو بيعها. 

ويخشى آخرون أن يطردوا أو أن تهدم منازلهم ومحلاتهم بسبب ضغوط المستوطنين المكثفة على أساس ادعاءات 

ملكية الأرض. وتفيد التقارير أن أصحاب المتاجر يوقفون أكثر فأكثر أعمالهم بسبب الديون المتراكمة. 

غزة: تأثيرا الانفصال 

11.  لا تزال الحالة الإنسانية البائسة في غزة سائدة. وفي حين يمكن لعدد من رجال الأعمال الحصول على 

تراخيص لمغادرة المنطقة، فإن العمال عالقون فيها بسبب القيود الصارمة المفروضة على حركة التنقل والمناطق 

المقيد الوصول إليها والموارد المحدودة، مما يؤثر تأثيرا خطيرا على حقوقهم الإنسانية الأساسية وسبل عيشهم. 

10.  وخلافا للضفة الغربية، فإن السعي إلى العمل في إسرائيل ليس خيارا بالنسبة إلى العمال من غزة لأن سوق 

العمل الإسرائيلية تظل مغلقة أمامهم. وقلة فقط هم الأشخاص الذين يظلون مؤهلين للحصول على تراخيص 

للخروج، رهنا باستصدار تراخيص أمنية: رجال الأعمال؛ المرضى ومرافقوهم؛ موظفو المنظمات الدولية؛ 

حالات إنسانية معينة. وفي عام 0279، سجل انخفاض نسبته 71 في المائة في عدد الفلسطينيين الخارجين من 

غزة عبر معبر إيريز مقارنة مع عام 0271، الذي كان قد شهد زيادة كبيرة في حركة التنقل )مكتب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية، 0271د(. وقد تأثر رجال الأعمال من غزة على وجه الخصوص، ويتجلى ذلك في 

نسبة الانخفاض المسجلة في عدد عمليات العبور، التي بلغت 02 في المائة. وبلغ عدد التراخيص التجارية المتاحة 

622 ترخيص فقط، منخفضة من 222 1 ترخيص في عام 0271، مما حال دون مشاركة عدد كبير من أصحاب 

المشاريع في التجارة أو الأنشطة التجارية خارج غزة. وانخفضت حصة تراخيص "رجال أعمال غزة" إلى 711 

تصريحا  فقط. 

11.  وتظل فرص الوصول إلى الأراضي الزراعية والموارد البحرية محدودة للغاية. وتمثل المناطق المقيد 

الوصول إليها التي تمتد على طول الحدود جزءا كبيرا من أراضي غزة الصالحة للزراعة. وتعتبر المناطق التي 

تبعد مئات الأمتار عن المنطقة المحظورة بعمق 122 متر من السياج الحدودي مع إسرائيل غير مأمونة، مما 

يعوق الأنشطة الزراعية. وكلما اقترب المزارعون وصيادو الأسماك الفلسطينيون من المناطق المقيد الوصول 

إليها، فإنهم يتعرضون لخطر الإصابة أو الموت. وخلال عام 0279، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

الإنسانية سقوط ثمانية قتلى فلسطينيين و719 جريحا على يد القوات الإسرائيلية في غزة. وقد أفادت التقارير بأن 

القوات العسكرية الإسرائيلية ألقت القبض على 771 صياد سمك في تلك السنة. كما أفادت بأن السلطات الفعلية 

تمنع صيادي الأسماك أيضا من الخروج إلى البحر، مما يؤدي إلى زيادة تقويض سبل عيشهم، المتضررة أص لا 

تضررا  شديدا بسبب محدودية فرص الوصول التي تفرضها إسرائيل )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 

الإنسانية، 0271ج؛ بتسيلم، 0271ب(. 
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العمال الفلسطينيون ف  إسراائيل: طلب متزايد 

19.  ما فتئ العمل في إسرائيل يشكل مصدرا مهما للدخل بالنسبة إلى العديد من الفلسطينيين، وهو في ازدياد 

من جديد. غير أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة في حصة استخدام العمال الفلسطينيين بالنسبة إلى معظم 

القطاعات - إذ بلغت الحصة الإجمالية 122 97 في آذار/ مارس 0271 - فإن التراخيص لم تستخدم جميعها. 

ويصدر 69 في المائة من التراخيص لصالح العمال الذكور. وفي الوقت ذاته، علمت البعثة من مختلف المحاورين 

أن عددا كبيرا من الفلسطينيين، نساء ورجالا، يعملون في إسرائيل بدون ترخيص، إذ تتراوح أعدادهم بما يقدر 

بين 222 11 و222 00 شخص، حسب المصدر. 

11.  وفي إسرائيل، تشمل قوانين العمل الإسرائيلية والاتفاقات الجماعية العمال الفلسطينيين، على الرغم من أن 

تطبيقها الفعلي في أرض الواقع يظل الشغل الشاغل. وتشمل المشاكل العملية قسائم الأجور غير المكتملة وغياب 

عقود العمل )السلطة الوطنية الفلسطينية، 0271ب؛ ماكرو، 0271(. ولمعالجة بعض الشواغل التي أثيرت في 

تقرير المراقب المالي للدولة في عام 0270 بشأن قسائم الأجور وإصدار التراخيص، نشرت سلطة السكان 

والهجرة على موقعها الإلكتروني، باللغة العربية، معلومات إضافية لصالح العمال، فضلا عن عينات محدثة من 

قسائم الأجور الشهرية ونماذج تقارير التراخيص لصالح أصحاب العمل. 

19.  وتقدم طلبات أصحاب العمل للحصول على تراخيص لاستخدام العمال الفلسطينيين إلى دائرة الأجور التابعة 

لسلطة السكان والهجرة. وبموجب نظام التراخيص الحالي، لا يمكن للعامل الفلسطيني أن يعمل إلا لدى صاحب 

العمل المحدد في الترخيص، مما يؤدي إلى إيجاد حالة من الاستضعاف أمام صاحب العمل والبقاء تحت رحمته. 

والحصول على ترخيص لا يضمن بصورة تلقائية إمكانية الوصول إلى الاقتصاد الإسرائيلي، إذ يمكن أن تصادر 

التراخيص أو أن يمنع العمال من الدخول بدون مبرر أو تفسير. وتتواصل ممارسة السلطات الأمنية الإسرائيلية 

المتمثلة في إدراج العمال الفلسطينيين في "قوائم سوداء"، بما في ذلك ما يسمى "الردع الإداري" الذي يمنع 

بموجبه العمال الذين يحملون تراخيص صالحة من العبور عند نقاط التفتيش لأنهم يحملون نفس الاسم العائلي 

الذي يحمله الأشخاص المتهمون بارتكاب هجمات ضد إسرائيليين أو ينتمون إلى نفس القرية التي ينتمي إليها 

هؤلاء. وترى المنظمات الإسرائيلية غير الحكومية أنه بالنسبة إلى العديد من العمال الذين أدرجت أسماؤهم في 

قوائم سوداء، لا توجد أية شواغل أمنية حقيقية. وفي حين قد تتعقد إجراءات الطعون، وقد حدثت زيادة في عدد 

القرارات السلبية، فقد تمكن بعض العمال من أن يحذفوا أسماءهم من القائمة السوداء أو أن يسترجعوا تراخيصهم 

)ماتشسوم واتش، 0271(. 

16.  ونظرا لصعوبة الحصول على ترخيص عمل، فإن العديد من العمال الفلسطينيين مستعدون لدفع رسوم 

شهرية للسماسرة تتراوح بين 122 7 و122 0 شيكل إسرائيلي جديد لربطهم بصاحب عمل. وتشير التقارير إلى 

أن التوظيف من خلال السماسرة غير النظاميين ينتشر انتشارا واسع النطاق، وهو يزيد من إمكانية تعرض العديد 

من العمال الفلسطينيين إلى الاستغلال وسوء المعاملة. وهناك من العمال من يقدم على المجازفة الشديدة بالعبور 

إلى إسرائيل بدون ترخيص. وتلقت البعثة معلومات تفيد بأن الكثير من هؤلاء العمال يعملون في أماكن عمل 

يفتقرون فيها إلى الحماية، بما في ذلك تلقي العلاج في حالات إصابات العمل. 

92.  وأبلغ محاورون إسرائيليون البعثة بأن الإصلاح يجري على قدم وساق لكبح الممارسات التعسفية لأصحاب 

العمل والسماسرة. وسيشمل ذلك استحداث نظام إلكتروني لتحويل الأجور وإدخال تغيير جوهري على نظام 

تراخيص العمل بالنسبة إلى العمال الفلسطينيين بحيث يتم تنفيذه مع مرور الوقت )حكومة إسرائيل، 0279(. ومن 

شأن الإجراء الجديد أن يسمح للعمال بتغيير أصحاب العمل بطريقة أسهل، ويتوقع أن يدخل حيز النفاذ في قطاع 

البناء اعتبارا من تموز/ يوليه 0271. ويمكن توسيع نطاقه في المستقبل ليشمل قطاعات أخرى. وبموجب نظام 

التراخيص الجديد، سيكون بمقدور العمال الفلسطينيين الذين يحصلون على تراخيص عمل أن يعملوا لدى أي 

متعاقد إسرائيلي مسجل يملك الحق في توظيف العمال الفلسطينيين. وبالتالي، لن يكونوا مقيدين بالعقد مع صاحب 

عمل واحد فقط.  

97.  ولا تزال الأوضاع عند المعابر بائسة. وقد لقيت، مع مرور السنين، توثيق ا جيدا  من قبل عدد من المنظمات 

الإسرائيلية غير الحكومية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حيث ترصد نقاط التفتيش على أساس منتظم. 

وكثيرا ما تابعت البعثات السابقة التي أوفدها المدير العام لمكتب العمل الدولي الأوضاع عند نقاط العبور. ولا 

يزال العمال الفلسطينيون يخضعون لعميات التفتيش الأمنية الصارمة عند نقاط العبور المكتظة التي غالبا ما يقفون 

عندها في طوابير طويلة لساعات. ولا يزال العمال يتعرضون للمعاملة المهينة والمضايقات، بما في ذلك زيادة 

احتمال تعرض النساء للتحرش الجنسي. وتحدد عند بعض نقاط العبور، ممرات منفصلة للنساء، لكنها في كثير 

من الأحيان لا تتيح تحقيق المزيد من السرعة أو الأمن. بالإضافة إلى ذلك، قد يضطر العمال إلى السفر مسافات 

طويلة إلى نقاط التفتيش أو أماكن عملهم ومنها. وتؤدي الرحلة الطويلة إلى العمل، بما في ذلك مدة الوقوف عند 
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نقاط العبور، إلى وصول العمال إلى العمل في حالة من التعب الشديد، مما يجعلهم أقل إنتاجية وأكثر تعرضا 

لإصابات العمل. 

90.  وعلى حد ما سبقت الإشارة إليه في الفصل 0، فإن نسبة العمال الفلسطينيين في قطاع البناء الإسرائيلي 

كبيرة. والبناء نشاط ينطوي على حوادث متكررة متصلة بالعمل. وفي عام 0279، لقي 09 عاملا مصرعهم في 

حوادث عمل في هذا القطاع في إسرائيل، 07 منهم فلسطينيون )ماكرو، 0271(. كما أن عدد الإصابات المتصلة 

بالعمل مهم، على الرغم من أن العديد من الإصابات، لا سيما الطفيفة منها، لم يبلغ عنها بسبب خوف العمال من 

فقدان وظائفهم أو نقص وعيهم بحقوقهم أو بسبب وضعهم غير النظامي. بالإضافة إلى ذلك، يواجه العمال 

صعوبات في المطالبة بالتعويض والحصول على الرعاية الصحية في الممارسة )جمعية عنوان العامل للدفاع عن 

حقوق العمال، 0271؛ السلطة الوطنية الفلسطينية، 0271ب؛ ماكرو، 0271(. وتتوقف ظروف عمل العمال 

الفلسطينيين إلى حد كبير، على قدرة إدارات التفتيش الإسرائيلية على إنفاذ تشريعات العمل السارية. وما فتئت 

الحكومة الإسرائيلية تعمل على تحسين نظام تفتيش العمل لديها من خلال استحداث وظائف جديدة بدوام كامل في 

مجال تفتيش العمل )منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، 0271(. 

91.  وفي قطاع البناء، لا يزال الاتفاق الجماعي العام الموقع بين رابطة عمال البناء في إسرائيل واتحاد 

الهستدروت لعمال البناء والأخشاب ساري المفعول. وأحيطت البعثة علما بأنه منذ نيسان/ أبريل 0279، نظرت 

لجنة المظالم، التي يمكن أن يشارك فيها ممثلو الهستدروت والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على السواء، في 

أكثر من 622 حالة، تخص معظمها العمال الفلسطينيين. وتعلقت معظم الشكاوى بدفع الأجور والاقتطاعات من 

الرواتب، وقد قامت اللجنة بتسوية 99 في المائة من الحالات. ولا يزال تناول الشكاوى التي يتلقاها مباشرة الاتحاد 

العام لنقابات عمال فلسطين وتحول إلى الهستدروت من أجل متابعتها، يشكل مسألة يتعين معالجتها؛ وقد تعذر 

بحث العديد منها بسبب اندراجها خارج نطاق الاتفاق الجماعي أو انعدام الوثائق الضرورية. ويتخذ الهستدروت 

أيضا خطوات لاستثارة الوعي في صفوف العمال الفلسطينيين بشأن قضايا السلامة والصحة المهنيتين. 

حقوق العمال الفلسطينيين ف  المستوطنات الإسراائيلية 

90.  لا يزال العمل في المستوطنات، رغم نهي الفلسطينيين عنه بشدة رسميا، وسيلة مهمة للآلاف منهم لإعالة 

أسرهم وتحسين سبل عيشهم. وقد ازدادت حصة تراخيص العمل في المستوطنات مؤخرا بمقدار 622 0 

ترخيص، ليصل مجموعها إلى 161 06 ترخيص ا في آذار/ مارس 0271 )منسق الأنشطة الحكومية في 

الأراضي، 0271(. ويعمل معظم الرجال في البناء، في حين تشتغل النساء العاملات في الغالب في الأعمال 

الزراعية أو الخدمات، من قبيل العمل المنزلي. ومن الصعب الحصول على البيانات. وتفيد البحوث التي أجرتها 

منظمة العمل الدولية مؤخرا بشأن هذا الموضوع أن العمال المنزليين يترددون في الكشف عن مهنتهم بسبب 

الدلالات السلبية المرتبطة بالعمل في المستوطنات الإسرائيلية. فكثيرا ما يعملون في ظروف غير آمنة للغاية، 

ويتعرضون للمضايقات ويمكن رفض دخولهم إلى مكان عملهم في أي لحظة )مكتب العمل الدولي، 0279أ(.  

91.  وتنشط نساء كثيرات، في قرية الزبيدات الواقعة في وادي الأردن، التي زارتها البعثة، في العمل الزراعي 

الموسمي في المستوطنات المجاورة. ويتوسط السماسرة من أجل إيجاد الوظائف لمعظم هؤلاء العاملات ونادرا 

ما يكون هناك اتصال مباشر بين العاملات وأصحاب العمل. وأفادت النساء بأنهن يتقاضين 12 شيكلا إسرائيليا 

جديدا في كل يوم عمل مدته سبع ساعات. وأبلغ عن انتشار مخاطر السلامة والصحة المهنيتين خلال ساعات النقل 

والعمل. كما وردت أنباء عن عمل الأطفال. ومع ذلك، فإن احتمال الحصول على دخل، مهما كان منخفضا، قد 

أدى حسب التقارير، إلى انقطاع العديد من الشباب عن المدرسة من أجل العمل في المستوطنات. 

99.  إن معالجة حقوق العمال الفلسطينيين في المستوطنات تثير مسائل معقدة. وكثيرا ما تكون المعلومات عن 

ظروف عمل هؤلاء العمال سردية أو ناقصة. وغالبا ما يفتقر العمال إلى الوعي بحقوقهم )جمعية عنوان العامل 

للدفاع عن حقوق العمال، 0279؛ ماكرو، 0271(. ولا يحق للسلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقات أوسلو، أن تعالج 

الشكاوى المتعلقة بالمستوطنات في المنطقة جيم. وقد قضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية في عام 0221، بأن 

أصحاب العمل الإسرائيليين في الضفة الغربية مطالبون بالالتزام بقوانين العمل الإسرائيلية فيما يتعلق بجميع 

عمالهم. وحتى الآن، لا تطبق إسرائيل إلا جزءا يسيرا من تشريعاتها، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، من خلال 

أوامر عسكرية، وتكاد تكون أنشطة تفتيش العمل في المستوطنات منعدمة. وأبلغ محاورون من وزارة الاقتصاد 

والصناعة الإسرائيلية البعثة بأن إدارات تفتيش العمل لم تعالج إلا انتهاكا واحدا يتعلق بتطبيق قانون الحد الأدنى 

للأجور يشمل عشرة عمال فلسطينيين في شركة تقع في المستوطنات. ولم تتخذ أية قرارات بشأن التوصيات 

الصادرة في عام 0270 عن فريق العمل المشترك بين الوزارات، الذي حدد مجموعة من قوانين العمل الإسرائيلية 

لتطبيقها في المستوطنات وفي الضفة الغربية من خلال أوامر عسكرية )مكتب العمل الدولي، 0279ب(. 
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بناء المؤسسات: صياغة استرااتيجية واقعية 

91.  تعتبر المؤسسات العامة أساس كل حكومة؛ بيد أن المضي قدما في بناء هذه المؤسسات بدون وجود احتمال 

وشيك لقيام دولة مستقلة، يمثل بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني، تحديا خاصا للغاية. والواقع 

أن التقدم في بناء القدرات المؤسسية قد تباطأ في السنوات الأخيرة بسبب التحديات الخارجية، لا سيما آثار الاحتلال 

وتقلص إسهامات الجهات المانحة، فضلا عن العوامل الداخلية مثل الافتقار إلى الوحدة السياسية. 

99.  وفي هذا السياق، كان من المهم على وجه التحديد أن يقترح البرنامج السياسي الوطني للفترة 0271-

0200، الذي وافق عليه مجلس الوزراء التابع للسلطة الفلسطينية في كانون الأول/ ديسمبر 0279، رؤية عملية 

ووجيهة. وهو يركز على الخطوات الملموسة اللازم اتخاذها لتعزيز المؤسسات الفلسطينية وتحسين الخدمات التي 

تقدمها. وفي ضوء العوائق المتأصلة التي تحول دون بناء المؤسسات الفلسطينية وإدارتها على نحو فعال، يتوخى 

البرنامج السياسي الوطني أن يكون أكثر قابلية للتنفيذ سياسيا وماليا وعمليا من الخطط السابقة )السلطة الوطنية 

الفلسطينية، 0279أ(. 

96.  وفي حين تركزت الجهود المبذولة على مدى العقد الماضي على إنشاء مجموعة كاملة من مؤسسات الدولة، 

فإن البرنامج السياسي الوطني يركز على ضمان أن تعمل الحكومة بفعالية. وهو يبرز ضرورة خضوع المؤسسات 

الحكومية للمساءلة واتسامها بالشفافية ويعتمد نظاما جديدا لإدارة الأداء ويتضمن أحكاما قوية لمكافحة الفساد. 

والغرض من وضع مدونة سلوك وأخلاقيات في المستقبل خاصة بالخدمة المدنية الفلسطينية، هو توفير أساس 

مؤسسي من أجل حكم أساسه الأخلاق.  

62.  وبالنسبة إلى عامل أو صاحب عمل فلسطيني، يواجه مشاكل يومية حادة، قد يبدو برنامج الأمم المتحدة 

للتنمية المستدامة لعام 0212 مفهوما بعيدا، بل مفهوما مجردا. غير أن إحراز تقدم ملموس على أرض الواقع 

صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة المقابلة، يتصل اتصالا مباشرا  بتحسين المؤسسات الفلسطينية وسبل العيش. 

ومما يتسم بالأهمية بالتالي، هو أن السلطات أدرجت أهم عناصر الأهداف في الوثائق السياسية الوطنية، من قبيل 

البرنامج السياسي الوطني والاستراتيجيات القطاعية المرتبطة به. 

برانامج جديد للعمل اللائق 

67.  يقيد الاحتلال قدرة الفلسطينيين على التنقل بحرية داخل موطنهم، للبحث عن وظائف والتنقل يوميا إلى 

العمل وممارسة التجارة والدخول في معاملات اقتصادية. وتحد هذه العوامل التي تقوض الشروط المسبقة 

الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لبرنامج العمل اللائق، من قدرة السلطة الفلسطينية والشركاء الاجتماعيين على 

تنفيذه. وكما شاهدت البعثة خلال زياراتها الميدانية، فإن للاحتلال أثرا مريعا على الحياة اليومية للأشخاص الذين 

يعملون ويبحثون عن عمل في الضفة الغربية - ويصح ذلك بدرجة أكبر في غزة - وكذلك على أولئك العمال الذين 

يتنقلون للعمل في إسرائيل. 

60.  وقد أ نجز البرنامج الفلسطيني للعمل اللائق للفترة 0271-0279 وخضع لتقييم مستقل وجد أنه وثيق الصلة 

للغاية باحتياجات الهيئات المكونة وأهداف التنمية الوطنية، وأنه حقق نجاحا في بلوغ معظم أهدافه )مكتب العمل 

الدولي، 0279ج(. وقد وضع البرنامج الجديد للعمل اللائق للفترة 0271-0202 بالتعاون الوثيق مع منظمة 

العمل الدولية، بالاستناد إلى أولويات وإنجازات الفترة 0271-0279 ومواصلة التركيز على مسائل الإدارة 

السديدة، بما في ذلك النهوض بالحوار الاجتماعي وتعزيز الحرية النقابية. 

 تحقيق إداراة فعالة للعمل

61.  تمثل استراتيجية قطاع العمل للفترة 0271-0200 وثيقة تخطيط أساسية تحدد الأهداف الاستراتيجية لقطاع 

العمل، مثل خفض البطالة وتطوير التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين وتمكين التعاونيات وتعزيز القدرات 

المؤسسية للقطاع وإصلاح إطاره القانوني الأساسي. والأهم من ذلك أنها تدل كذلك على عزم السلطات الفلسطينية 

على تعزيز العمل اللائق من خلال إنشاء نظام متطور لإدارة العمل والنهوض بالهيكل الثلاثي وتعزيز الحرية 

النقابية والحوار الاجتماعي كوسيلة لتطوير قطاع العمل وتنظيمه ومكافحة عمل الأطفال )السلطة الوطنية 
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الفلسطينية، 0271د(. وتستند هذه الاستراتيجية إلى شراكة واسعة النطاق بين النظام الوطني لإدارة العمل 

وشركائه الحكوميين وغير الحكوميين المتعددين. 

60.  ووزارة العمل الفلسطينية التي توظف قرابة 622 موظف في مقرها في رام الله وفي 70 مكتب عمل إقليمي ا 

في المحافظات، مسؤولة عن المجالات السياسية الرئيسية، من قبيل تعزيز العمالة وتشريعات العمل )بما في ذلك 

الإنفاذ من خلال تفتيش العمل( وظروف العمل وعلاقات العمل. 

61.  ويستند إصلاح تشريع العمل المتعلق بمراجعة قانون العمل رقم 0222/1، فضلا عن أجزاء أخرى من 

التشريع، إلى عملية تشاور واسعة النطاق ترمي إلى تحقيق توافق في الآراء بين جميع الأطراف المعنية. وتلتزم 

وزارة العمل والشركاء الاجتماعيون بالنهوض بالإصلاح في عام 0271. وقد أنشئ عدد من اللجان الثلاثية التقنية 

لتناول الجوانب الرئيسية للإصلاح، من قبيل ظروف العمل والسلامة والصحة المهنيتين وتفتيش العمل. وثمة 

أيضا مناقشات ومشاورات جارية، بدعم من منظمة العمل الدولية، بين أصحاب المصلحة الرئيسيين فيما يتعلق 

بقانون النقابات بهدف جعل مشروع القانون يتمشى تمشيا تاما مع معايير العمل الدولية ذات الصلة. بالإضافة إلى 

ذلك، يتوقع أن تنكب اللجنة الوطنية المعنية بالأجور على مراجعة مستوى الحد الأدنى للأجور، الذي بلغ 012 7 

شيكلا إسرائيليا جديدا )111 دولارا( شهريا منذ عام 0270، بعد عدة طلبات مقدمة من النقابات العمالية. 

69.  ولا يكفل الإطار القانوني في حد ذاته احترام حقوق العمال في الممارسة، إذ هناك حاجة إلى إدارات فعالة 

لتفتيش العمل والوصول إلى العدالة دون قيود لضمان الامتثال للقوانين. وقد أحرزت إدارات تفتيش العمل 

الفلسطينية تقدما منذ عام 0272، عندما خلص تقييم أجرته منظمة العمل الدولية إلى أن ثمة مجالا فسيحا لتحسين 

مجالات من قبيل وضع السياسات والتنسيق والتخطيط والإجراءات الإدارية والتدريب والنقل. والأهم من ذلك هو 

أن عدد مفتشي العمل ازداد إلى 11 مفتشا، بعد أن كان عددهم 00 مفتشا في عام 0279، علما بأن منظمة العمل 

الدولية قدمت ما يتصل بذلك من دعم في مجال بناء القدرات. 

61.  وبالإضافة إلى الاستثمار في تنمية قدرات الموظفين، بذلت جهود لتطوير وتحسين نظام المعلومات المتعلق 

بإحصاءات تفتيش العمل وجمع البيانات بشأن الإصابات المرتبطة بالعمل وتسجيلها. وينبغي إدماج نظام 

المعلومات الجديد، في ظروف مثالية، في نظام معلومات سوق العمل التابع لوزارة العمل. كما وضعت في عام 

0279 قائمة مرجعية جديدة لتفتيش العمل واختبرت ميدانيا. ووافق مجلس الوزراء في عام 0279 على سياسة 

وبرنامج وطنيين جديدين بشأن السلامة والصحة المهنيتين، لكن دون أية التزامات مالية حتى الآن. 

69.  ومكنت الاستثمارات في القدرات المؤسسية للوزارة من تحقيق زيادة في عدد الزيارات التفتيشية التي بلغت 

112 9 زيارة في عام 0279، وهو ما يمثل 1.9 في المائة من المنشآت الخاضعة للتفتيش، مقارنة مع 792 1 

زيارة في عام 0271 و101 0 زيارة في عام 0270. وسجل ما مجموعه 990 حالة إصابة عمل، منها 71 حالة 

إصابة مميتة، لا سيما في قطاع البناء. وعلى سبيل المتابعة، اتخذ أكثر من 122 9 إجراء قانوني ضد المنشآت 

المخالفة )السلطة الوطنية الفلسطينية، 0279ب(. 

66.  وما انفكت السلطات الفلسطينية، في غياب محاكم متخصصة في مجال العمل وفي سياق تدهور علاقات 

العمل حسبما تفيد التقارير، تركز على التسوية الودية للنزاعات العمالية، الفردية والجماعية على السواء )السلطة 

الوطنية الفلسطينية، 0271ج(. وفي عام 0279، عالجت إدارة علاقات العمل التابعة لوزارة العمل 612 شكوى 

فردية، تم حل 117 شكوى منها وأحيلت 090 أخرى إلى المحاكم المدنية. وتناولت الإدارة نفسها، بناء على طلب 

أحد الأطراف الضالعة في أحد النزاعات، 01 حالة بشأن إعادة هيكلة المنشآت و01 نزاعا جماعيا في مجال 

العمل، بما في ذلك أربعة إضرابات. 

الحوارا الاجتماع  دون مستوى إمكاناته 

722.  يتسم الحوار الاجتماعي بأهمية مركزية لبناء المؤسسات الفلسطينية بفعالية وكفاءة؛ وقاعدته المؤسسية 

متينة، لكن من الممكن، وفقا لمعظم المحاورين، استخدام الحوار الاجتماعي الآن على نحو أكثر فعالية تحقيقا لهذا 

الغرض. 

727.  وفي السنوات الأخيرة، قام عدد من اللجان الثلاثية الدائمة أو التخصيصية بالتشجيع على اتباع نهج تشاركي 

إزاء التغييرات التشريعية والسياسية، بما في ذلك في مجالات السلامة والصحة المهنيتين وعمل الأطفال والأجور 

والإعاقة وعمالة المرأة وحقوقها والضمان الاجتماعي. وقد تقيدت السلطة الفلسطينية بالهيكل الثلاثي في هذه 

العمليات، بما في ذلك اعتماد البرنامج السياسي الوطني وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واعتماد أول قانون للضمان 
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الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص؛ غير أن الشركاء الاجتماعيين أثاروا شواغل بشأن تشكيل اللجان ومدى 

مشاركة الشركاء الاجتماعيين فيها. 

720.  واتسم عام 0279 بتعطيل العملية الثلاثية بسبب مجموعة من القضايا بين السلطة الفلسطينية والاتحاد العام 

لنقابات عمال فلسطين، الأمر الذي حال بالفعل دون وصول الاتحاد إلى أصوله المالية طوال العام تقريبا. ونتيجة 

لذلك، علقت اجتماعات الهيئة الثلاثية الرئيسية، وهي لجنة سياسات العمل. وقد سوي النزاع في جزء كبير منه 

في كانون الأول/ ديسمبر 0279، ويتجلى التقدم المحرز حاليا في الاجتماعات التي عقدها مؤخرا مجلس الإدارة 

الثلاثي لمؤسسة الضمان الاجتماعي والهيئات التقنية الثلاثية الأخرى. 

721.  وفي حين يعتمد الهيكل الثلاثي المثمر اعتمادا كبيرا على إرادة الأطراف المعنية، فإن العلاقات بين الشركاء 

الاجتماعيين تصطدم أيضا بهيكل الاقتصاد الفلسطيني الذي تهيمن فيه المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر وتعمل 

فيه نسبة عالية من القوى العاملة في وظائف مؤقتة وموسمية. ومن ثم، فإن المفاوضة الجماعية أكثر انتشارا في 

القطاعات الأقل تجزؤا، من قبيل الاتصالات والخدمات العامة وصناعة الأغذية. ووفقا للاتحاد العام لنقابات عمال 

فلسطين، فقد أبرم أكثر من 022 اتفاق جماعي على مدى السنوات الأربع الماضية )الاتحاد العام لنقابات عمال 

فلسطين، 0279(. وفي عام 0271، تجاوز مجموع أعضاء نقابات العمال 222 019 عامل )قرابة 222 762 

رجل و922 09 امرأة(. والكثافة النقابية مرتفعة نسبيا في قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليم والإدارة 

العامة، لكنها أقل بكثير في معظم القطاع الخاص )الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 0271(. 

تعزيز العمالة وتنمية المهاراات 

720.  بالنظر إلى التغيرات التي يتوقع أن تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة في حجم السكان وتركيبتهم، توقع 

تقرير من إعداد اللجنة الوطنية للسكان التابعة لمكتب رئيس الوزراء وصندوق الأمم المتحدة للسكان أن يزداد عدد 

الوظائف اللازم استحداثها كل سنة لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل من 222 19 وظيفة حاليا إلى 

222 10 وظيفة في الفترة 0212-0211. ويقابل ذلك زيادة في العمالة قدرها 222 79 فرصة عمل فقط من 

عام 0271 إلى عام 0279. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين أيضا استيعاب الرصيد الكبير من العاطلين عن العمل 

)السلطة الوطنية الفلسطينية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، 0279ج(. ويشكل ذلك تحديا كبيرا أمام استحداث 

الوظائف وتنمية المهارات. 

721.  وحتى أكثر العمال أهلية - لا سيما النساء - يواجهون صعوبات في إيجاد وظائف تتناسب مع مهاراتهم. 

ومن أجل التصدي لهذه الصعوبات، أكدت وزارة العمل ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال التزامها جميعا 

بإصلاح التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين. ويشدد البرنامج السياسي الوطني على مواءمة التعليم والتدريب 

التقنيين والمهنيين والتعليم العالي مع احتياجات سوق العمل وأهداف التنمية وتطوير وتوسيع نطاق البنية التحتية 

للتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين ومرافقهما. وتحقيقا لهذه الغاية، لا بد من تحديث المناهج الدراسية وإدماج 

الرقمنة والنهوض بالمعايير الشاملة )السلطة الوطنية الفلسطينية، 0279أ(. 

729.  واتخذت وزارة العمل، إلى جانب وزارة التربية والتعليم العالي، خطوات لتحسين إدارة التعليم والتدريب 

التقنيين والمهنيين من خلال إعادة تنشيط المجلس الأعلى للتعليم والتدريب التقنيين والمهنيين، الذي سيتلقى الدعم 

من مجلس تنفيذي ومركز التنمية. ويتولى هذا الأخير وضع قانون بشأن التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين وخطة 

تنفيذ للسنوات المقبلة )السلطة الوطنية الفلسطينية، 0271ه(. 

721.  وإقرارا بالحاجة الملحة إلى إيجاد حلول لأزمة العمالة، فإن البرنامج السياسي الوطني يعطي الأولوية 

لاستحداث فرص العمل. ويشمل ذلك توسيع نطاق الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية وتعزيز 

استحداث الوظائف من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضع برامج لتعزيز عمالة الخريجين 

وضمان بيئة عمل آمنة في الوقت ذاته. 

729.  ويجري تنشيط الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية كوسيلة رئيسية لاستحداث الوظائف. 

وهو يوفر أساسا خدمات دعم روح المبادرة، بما في ذلك القروض الصغيرة، ويستهدف الخريجين الشباب والنساء 

والأشخاص المحرومين والعاطلين والتعاونيات عن طريق الإعانات ومرافق القروض الائتمانية الميسرة 

)الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، غير مؤرخ(. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التركيز على خدمات 

تنمية المشاريع محدود إلى حد ما فيما يتعلق بالولاية الأصلية للصندوق، التي تشمل أيضا وضع السياسات العامة 

وتنسيقها ورصدها. 
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726.  وأطلع وزير العمل البعثة على هدفه المتمثل في جمع مليار دولار أمريكي من أجل تقديم قرابة 222 12 

قرض لدعم روح تنظيم المشاريع ومكافحة البطالة. وقد استلم أول تبرع قدره 02 مليون يورو من الحكومة 

الإيطالية في شكل قرض.  

التقدم المحراز ف  توسيع نطاق الحماية الاجتماعية 

772.  شهد العام المنصرم اتخاذ خطوات مهمة نحو توفير تغطية أوسع نطاقا للحماية الاجتماعية. واعتمد أول 

قانون من نوعه بشأن الضمان الاجتماعي لصالح العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم في آذار/ مارس 

0279، ثم خضع لتنقيحات بسبب الشواغل التي أثارها ممثلو المجتمع المدني، ووقع الرئيس محمود عباس على 

القانون المعدل في 06 أيلول/ سبتمبر 0279. وينص التشريع على منح إعانات محددة في حالة الشيخوخة 

والإعاقة والوفاة، فضلا عن إصابة العمل. كما يشمل تأمين حماية الأمومة، بهدف تشجيع أصحاب العمل على 

توظيف المزيد من النساء، وبالتالي الإسهام في زيادة مشاركتهن في القوى العاملة )الأمم المتحدة، 0279ب(. 

ويتطلب قانون الضمان الاجتماعي الجديد إنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي لإدارة مخططات التأمين الاجتماعي 

المنصوص عليها في القانون. ويجري حاليا العمل على تحقيق ذلك وينتظر جمع الاشتراكات الأولى بحلول كانون 

الثاني/ يناير 0279. ومن المتوقع أن يغطي النظام الجديد أكثر من 222 122 عامل بحلول عام 0201. 

777.  وستبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي الجديدة على أساس تقني وتحليلي متين. وسيستند إرساؤها إلى عدد 

من الدراسات الاكتوارية والقانونية التي أجرتها منظمة العمل الدولية، فضلا عن تقرير شامل لمنظمة العمل 

الدولية يوفر الإرشاد بشأن سياسة الاستثمار المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي. وبغية تعزيز المعرفة بالفوائد 

والالتزامات الناشئة عن التشريع الجديد، تعكف السلطة الفلسطينية حاليا على إعداد حملة إعلامية وطنية. وستكون 

هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الدولي لتعزيز مؤسسة الضمان الاجتماعي. وتحقيقا لهذا الغرض، تعهدت حكومة 

قطر بتقديم إسهام مالي أولي. والمطلوب تقديم المزيد من الدعم على وجه السرعة لسد الفجوة التمويلية ومساعدة 

المؤسسة في اتخاذ خطواتها الأولى نحو تحقيق الاستدامة التشغيلية. 

770.  بالإضافة إلى ذلك، تقوم السلطة الفلسطينية بتطوير أرضية وطنية للحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع منظمة 

العمل الدولية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، وتجري دراسة لتقييم الحيز المالي من أجل إرسائها تدريجيا. أضف 

إلى ذلك أنها تجري تقييما شاملا وتحليلا للثغرات ودراسة إدارية بشأن برامج التحويلات النقدية القائمة. 

تمكين المراأة: لا يزال الطرايق طوي لا 

771.  لاحظت البعثة الظاهرة نفسها تماما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة، ألا وهي: تأثر 

النساء على نحو خاص بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات التحصيل 

التعليمي، فإن مشاركة النساء في القوى العاملة منخفضة للغاية بحسب المعايير العالمية والإقليمية على السواء 

)مكتب العمل الدولي، 0279د(. وكثيرا ما تتقاضى النساء أجورا متدنية ويمارسن وظائف هشة تعرضهن لمخاطر 

صحية مختلفة، ويعملن عادة بدون حماية قانونية كافية. وغالبا ما يفتقرن إلى عقد عمل ولا يدركن حقوقهن ويعانين 

من ضعف إنفاذ القانون في قطاعات مثل الزراعة والخدمات )جامعة بيرزيت، 0279(. 

770.  وتدرك السلطة الفلسطينية هذا الوضع. وفي حين تشدد استراتيجية قطاع العمل للفترة 0271-0200 على 

أهمية تهيئة بيئة مؤاتية لإدماج النساء في سوق العمل، فإن البرنامج السياسي الوطني يركز بشدة على الدور الذي 

ينبغي أن تضطلع به النساء في الخدمة المدنية الفلسطينية. ويدعو إلى إزالة جميع الحواجز التي تعترض التوظيف 

والترقية، وكذلك إلى زيادة فرص وصول النساء إلى المناصب الإدارية العليا والأدوار المهمة في صنع القرار. 

وفي حين أن التمثيل العام للنساء في الخدمة المدنية الفلسطينية مرتفع نسبيا، إذ يبلغ 01 في المائة، فإن النساء لا 

يشكلن إلا أقلية صغيرة في الرتب العليا )70 في المائة( )السلطة الوطنية الفلسطينية، 0279أ(. وفي أوائل عام 

0271، استهلت استراتيجية جديدة لقطاع التعاونيات مع التركيز بشكل خاص على النساء. 

771.  ومنذ عام 0272، تلقت وزارة العمل المشورة والدعم بشأن مسائل المساواة بين الجنسين من اللجنة الوطنية 

لتشغيل النساء، التي تولت أيضا تنسيق مشاركة النساء في الاقتصاد وتعزيزها. ويترأس هذه اللجنة وزير العمل 

وتتألف جمعيتها العامة من الشركاء الاجتماعيين ومختلف الإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وتضم 

العديد من منظمات الأمم المتحدة بصفة مراقب )اللجنة الوطنية لتشغيل النساء، غير مؤرخ(. وفي أوائل عام 

0279، عقب نشر دليل عن حقوق المرأة في مكان العمل، استهلت اللجنة الوطنية لتشغيل النساء، بدعم من منظمة 

العمل الدولية، حملة لتحسين وضع العاملات الفلسطينيات. وتولى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تنفيذ هذه 
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الحملة ونظ م سلسلة من حلقات العمل المواضيعية. واضطلعت اللجنة أيضا بإعداد ورقات مواقف لضمان مراعاة 

حقوق العاملات وشواغلهن في عملية إصلاح قانون العمل. 

779.  وخلص تقييم أجرته مؤخرا منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين في الضفة الغربية إلى أن الإناث 

يشكلن أغلبية القوى العاملة ويعانين من ظروف العمل والعيش غير الملائمة. ولا يكاد يوجد لدى أي من العمال 

المنزليين الذين أجريت معهم مقابلة شخصية اتفاق مكتوب مع أصحاب العمل. ولا يحصلون على إجازة مرضية 

أو أيام راحة أو أيام عطل رسمية، ونادرا ما يستفيدون من التأمين الصحي، على الرغم من أن عملهم ينطوي في 

أغلب الأحيان على مهام خطيرة ويتطلب جهدا جسديا كبيرا. وقليل هم من يدركون حقوقهم. ومع ذلك، فقد أصدر 

وزير العمل في عام 0271 التوجيه رقم 0 لتوفير الحماية القانونية للعمال المنزليين بهدف معالجة الثغرات 

التشريعية بعض الشيء )مكتب العمل الدولي، 0279ه(. 

 غزة: ث راات الإداراة السديدة

771.  تخصص قرابة 09 في المائة من ميزانية السلطة الفلسطينية لغزة، إلا أن إدارة سوق العمل لديها يشوبها 

الغموض في أفضل الأحوال. وتتسم إدارة شؤون العمل في غزة بالتعقيد بسبب السيطرة التي تفرضها السلطات 

الفعلية في المنطقة. ولا يزال موظفو الخدمة المدنية السابقون في السلطة الفلسطينية يتقاضون أجورهم رغم أنهم 

لم يعودوا في الخدمة الفعلية. وسيكون على أي إصلاح مؤسسي أن يعالج مسألة ازدواجية التوظيف التي تعتبر 

أحد العوائق العملية أمام تحقيق الوحدة الفلسطينية. وفي حين أن الغلبة لقانون العمل الفلسطيني، فإن التشريع 

المتعلق بالحد الأدنى للأجور غير مطبق عموما  على ما يبدو. كما أن وصول العمال إلى العدالة محدود. وعلى 

سبيل المثال، منعت السلطات المحلية العمال من إيداع شكاوى تتعلق بنزاعات عمالية مر عليها أكثر من عام. 

779.  ولا يزال الحوار الاجتماعي في غزة يشكو من الضعف. ووفقا للشركاء الاجتماعيين المحليين، فإنه لا يعدو 

أن يكون نشاطا عرضيا من تنظيم الوكالات الدولية. ومع ذلك، فإن تسوية النزاعات الظرفية تتم على المستوى 

الثنائي. وتعرب نقابات العمال وأصحاب العمل عن تضامنهم في سياق الحالة العامة القاتمة التي يواجهونها معا. 

وتتأثر الحرية النقابية بالقانون التقييدي لنقابات العمال، الذي أصدرته السلطات الفعلية في عام 0271. وقد تعرض 

هذا القانون لانتقاد شديد من مسؤولي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذين التقت بهم البعثة في غزة. وبصفة 

عامة، فإن الأنشطة النقابية محدودة أيضا بسبب القيود المفروضة على السفر والنقص الشديد في الأموال؛ ولا 

يمكن إلا نادرا إجراء اتصالات شخصية مع ممثلي نقابات العمال في الضفة الغربية. 

776.  وفي ظل هذه الظروف القاهرة، تظل الأونروا دعامة مركزية من دعائم الاقتصاد إذ توظف قرابة 122 70 

موظف - وأهم صاحب عمل يدفع رواتب بصورة منتظمة. وإلى جانب دورها في سوق العمل، فهي تشكل أيضا 

مصدرا رئيسيا للخدمات التعليمية والصحية، حيث تشمل ما مجموعه مليون مستفيد تقريبا. ووفقا لأصحاب 

المشاريع المحليين، فعلى الرغم من اتسام العمالة القائمة على المشاريع التي تمولها الجهات المانحة، بأهمية 

جوهرية في ظل الظروف الراهنة، فإنها لا تستحدث فرص عمل ثابتة ومستدامة. وخلاصة القول، يؤكد الشركاء 

الاجتماعيون والمنظمات غير الحكومية، الذين التقت بهم البعثة في غزة أنه لا يمكن تحقيق آمال غزة إلا من خلال 

تحقيق المصالحة بين الفصائل السياسية الفلسطينية وإعادة فتح حدود غزة. 
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إعادة توجه في الجولان السوري المحتل   - 2

702.  إن  الجولان السوري المحتل، الذي احتل في عام 7691، إلى جانب الضفة الغربية وغزة، وجرى ضمه 

قبل 19 عاما، يعاني حاليا من العزلة التامة عن وطنه الأم. وقد كانت تربطه بالجمهورية العربية السورية روابط 

عدة قبل اندلاع الصراع السوري. وشمل ذلك التجارة، لا سيما في التفاح الذي يعتبر محصول التصدير الرئيسي، 

والتعليم الذي كانت تتيحه جامعة دمشق مجانا لعدد كبير من المواطنين السوريين. ومنذ عام 0271، ضاعت 

الفرصتان معا.  

707.  وثمة محاولات لتعزيز الإدماج الشامل للجولان السوري المحتل في إسرائيل. وما فتئت الأنشطة 

الاستيطانية الإسرائيلية تتزايد. ويتجاوز عدد المستوطنات الإسرائيلية عدد القرى السورية بستة أضعاف. ويتوزع 

حوالي 222 07 مستوطن إسرائيلي على قرابة 10 مستوطنة، بينما يتركز 222 01 سوري في خمس قرى، 

أكبرها مجدل شمس )المكتب المركزي للإحصاء، 0279(. 

700.  ومن الصعب تقييم وضع المواطنين السوريين في سوق العمل، نظرا إلى أن بيانات القوى العاملة ذات 

الصلة ليست متاحة بسهولة. وتشهد الزراعة التي تشكل العمود الفقري التقليدي لعمل المواطنين السوريين في 

الأرض المحتلة، تغيرا سريعا. ونظرا إلى أن مبيعات التفاح في الجمهورية العربية السورية لم تعد ممكنة، فإن 

هناك في الوقت الراهن حالة اعتماد كاملة على السوق الإسرائيلية. وفي حين ارتفع الإنتاج في عام 0279، فقد 

انخفضت المبيعات. وتتسم أسعار سوق التفاح في إسرائيل بالانخفاض، إذ لا تغطي سوى حوالي 92 في المائة 

من تكلفة إنتاج المزارعين السوريين. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط على ما يبدو، لفتح السوق الإسرائيلية أمام 

التفاح المستورد من بلدان أخرى، الأمر الذي يحتمل أن يؤدي إلى زيادة الضغوط على أسعار البيع بالتجزئة. ومن 

ثم، فقد أصبحت زراعة التفاح غير مربحة أكثر فأكثر. ونتيجة لذلك، يتحول المزارعون السوريون إلى المحاصيل 

ذات القيمة المضافة الأعلى، وقد زرعوا ما يقرب من 222 022 شجرة من أشجار الكرز لتحل محل أشجار 

التفاح المقتلعة. كما أنهم يتحولون أكثر فأكثر إلى أنشطة أخرى. 

701.  ويشهد إنتاج التفاح والكرز على السواء منافسة شديدة من المستوطنين الإسرائيليين الذين يستفيدون في 

أغلب الأحيان من زيادة المحاصيل وانخفاض التكاليف بسبب أساليب الزراعة الأكثر كثافة لرأس المال والظروف 

المؤاتية من حيث إمدادات المياه والتسعير. وإمكانية وصول المزارعين السوريين إلى إمدادات المياه التي تعتبر 

أمرا ضروريا بالنسبة إلى الأنشطة الزراعية في الجولان السوري المحتل، محدودة بسبب الحظر الذي تفرضه 

إسرائيل على بناء آبار جديدة. لذا، يضطرون إلى شراء نصف كمية المياه اللازمة للزراعة من شركة المياه 

الإسرائيلية. وقد دأب المستوطنون على الاستفادة من إمكانية الوصول إلى هذا المورد بأسعار مدعومة، وهم لا 

يدفعون إلا ثلث ما ينفقه المزارعون السوريون على المياه. ومع ذلك، فقد بلغ إلى علم البعثة خلال زيارتها للجولان 

السوري المحتل أنه يتوقع أن يوضع حد لهذه الممارسة التمييزية هذا العام. ومن شأن ذلك أن يعود بفوائد جمة 

على المزارعين السوريين، إذ تمثل المياه 02-12 في المائة من تكاليف إنتاجهم. 

700.  وكثيرا ما تكون الزراعة مقرونة الآن بمهن أخرى، من قبيل التدريس أو توفير أماكن الإقامة السياحية، 

وقد باتت نشاطا ثانويا على نحو متزايد. بيد أن قلة من السوريين فقط قد يتخلون عنها تماما، إذ يحتمل حسب 

التقارير، أن تلجأ السلطات إلى مصادرة الأراضي السورية غير المستغلة. 

701.  وتشكل القيود المفروضة على إمكانية الوصول إلى تراخيص البناء التي تكون تكلفة الحصول عليها مرتفعة 

وإجراءاتها معقدة، عقبة كبيرة أمام المواطنين السوريين الذين يستفيدون من قطاع السياحة الآخذ في التوسع. وتفيد 

المعلومات أن بعض المزارعين قاموا ببناء دور للسياحة على الأراضي الزراعية دون الحصول على التراخيص 

اللازمة، مع احتمال تعرضها للهدم من قبل السلطات. وفي أيلول/ سبتمبر 0279، تعرض منزل للهدم للمرة 

الأولى في مجدل شمس. 

709.  وتفيد التقارير أيضا بأن المواطنين السوريين في الجولان المحتل يشاركون أكثر فأكثر في قطاعي التصنيع 

والبناء. ومع ذلك، يبدو أن هذه المشاركة لا تعود على اقتصاد القرى السورية الخمس بفائدة تذكر، لأن معظم 

هؤلاء العمال يتوجهون يوميا إلى العمل في المدن والقرى في إسرائيل أو يعملون في المستوطنات. 

701.  وكما يتبين مما سبق، يزداد استيعاب الجولان السوري المحتل في إسرائيل وفصله عن الجمهورية العربية 

السورية. والكثير من المواطنين السوريين الشباب الذين ينتمون إلى الأرض المضمومة يدرسون في إسرائيل أو 

يعملون لدى الإسرائيليين ومعهم. وعلى خلاف الضفة الغربية، لا توجد صراعات كثيرة سافرة بين العرب 

والمستوطنين الإسرائيليين. ومع ذلك، فإن التمييز وحالات الحرمان التي يعاني منها المواطنون السوريون لا تزال 

قائمة، واحتمالات إنهاء احتلال وضم الجولان السوري المحتل تبدو أبعد منالا من أي وقت مضى. 
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ملاحظـات ختاميـة 

709.  لم تسفر عملية السلام عن مبادرات جديدة منذ فترة طويلة، وتظل الاتصالات بين إسرائيل والسلطة 

الفلسطينية عند المستوى الأدنى المطلوب من أجل الإبقاء على الأقل على التعايش المضطرب وتجنب وقوع كارثة 

إنسانية. وهناك حاجة إلى تحديد سبل واتجاهات وخرائط جديدة لوضع أي مفاوضات ذات مغزى على مسار جديد. 

ولا يشكل تجميد الوضع أو العودة إلى المسار نفسه خيارا قابلا للاستدامة على المدى الطويل. ولا بد من إعادة 

تأكيد التسوية المتمثلة في إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام. 

706.  ولا يمكن انبعاث الأمل إلا بعد أن تستأنف المفاوضات الهادفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين ويعاد تأكيد 

دعم الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمع الدولي. والناس بحاجة إلى الشعور بأن الاحتلال، إلى جانب النشاط 

الاستيطاني، الذي يكبح الاقتصاد وسوق العمل في الأراضي العربية المحتلة، سينتهي في آخر المطاف. وعندها 

فقط يمكن للعدالة الاجتماعية والعمل اللائق أن يبدآ في الازدهار. 

712.  وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أزمة اجتماعية إذ لا تزال مستويات البطالة مرتفعة على 

نحو يثير القلق وتبقى فرص الشباب في الحصول على وظيفة أولى طالما تطلعوا إليها، فرصا باهتة. وتعتبر النساء 

اللواتي تقل مشاركتهن بكثير في القوى العاملة، من بين أكثر الفئات حرمانا.  

717.  وتواجه غزة حالة قاتمة من الحصار القاهر، إذ تقل الوظائف وتنذر العديد من المؤشرات الاقتصادية 

والاجتماعية بالأسوأ. وتكفي المعونة الإنسانية بالكاد لتوفير الحد الأدنى اللازم لسد الرمق لمعظم سكانها، لكن من 

الصعب تقدير المدة التي يمكن أن تستمر عليها حالة الضيق هذه أو أي نوع من ردود الفعل ستفرزها. 

710.  والانقسام السياسي في المشهد السياسي الفلسطيني لا يساعد على تحقيق الإدارة السديدة. وفي حين لا يترك 

الاحتلال سوى هامش ضيق، فإن الحاجة تدعو إلى مواصلة بناء الدولة. وهو شرط لا غنى عنه لتعزيز الموقف 

الفلسطيني. وثمة دلائل مشجعة على أن الثغرات القائمة في بنية الدولة يجري سدها الآن، مثلا من خلال مؤسسة 

الضمان الاجتماعي الجديدة، غير أن هناك أيضا مؤشرات على وجود أوجه قصور مهمة في الإدارة السديدة. 

ولا بد للمجتمع الدولي من أن يواصل دعمه، التقني والمالي على السواء. 

711.  ويعمل أكثر من 222 722 فلسطيني في إسرائيل والمستوطنات التي تتسم فيها الأجور بالجاذبية، على 

عكس الظروف، لا سيما تلك المتعلقة بإمكانية العبور. وتشهد عمليات العبور اليومية حوادث مهينة، كما أن 

السماسرة من كلا الجانبين يحققون أرباحا مفرطة. وهذا مجال يمكن للتعاون بين الطرفين أن يحقق فيه تحسينات 

سريعة وكبيرة. وتعمل إسرائيل على إدخال الإصلاحات اللازمة لتقليل نفوذ السماسرة، ومن المأمول أن يفضي 

ذلك إلى تح سن حقوق العمال الفلسطينيين وظروفهم. إن ضبط تجاوزات السماسرة وتسهيل سبل الوصول 

والظروف، أمر ضروري غير أنه لا بد من التسليم في الوقت نفسه بأن العمل في إسرائيل لا يمكن أن يشكل حلا 

لمشاكل سوق العمل الفلسطينية. 

710.  وفي الوقت ذاته، يظل الجولان السوري المحتل أمام خيارات قليلة. فبعد فصله عن الجمهورية العربية 

السورية وعزله الآن كذلك فعليا عن وطنه الأم، يتواصل إدماجه في إسرائيل. أما الزراعة التي كانت تشكل العمود 

الفقري للعمل، فتثار الشكوك حول مدى استمرارها كمزود رئيسي لسبل العيش. وتجتاز سوق العمل مرحلة انتقالية 

ومعها حياة المواطنين السوريين الذين يعيشون ويعملون في الجولان السوري المحتل. 
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السيد فهد الشيخ، مدير برامج، الإدارة العامة للعلاقات الدولية والمشاريع 

المجلس الاقتصادي الفلسطين  للتنمية والإعمارا )بكدارا( 

السيد محمد اشتيه، وزير، رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،  

محافظ البنك الإسلامي للتنمية في فلسطين 
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الجهاز المراكزي للإحصاء الفلسطين  

السيدة علا عوض/ شخشير، وزيرة، رئيس الجهاز، رئيس الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية 

السيدة سهى كنعان، مديرة الإحصاءات العمالية 

السيد فائد ريان، مدير الإحصاءات المالية والحكومية 

سلطة النقد الفلسطينية 

السيد شحادة ديب حسين، نائب المحافظ 

السيد محمد عطالله، مدير، دائرة الأبحاث والسياسات النقدية 

منظمة التحرايرا الفلسطينية 

السيد صائب عريقات، أمين اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، كبير المفاوضين الفلسطينيين، 

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 

 

السيد نبيل شعث، مستشار الرئيس لشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح،  

عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية 

السيدة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

اللجنة الوطنية لتش يل النساء 

السيدة عبير البرغوثي، مدير دائرة التدقيق والمتابعة، وزارة العمل 

السيدة أمل شحاده، وحدة النوع الاجتماعي، وزارة الاقتصاد الوطني 

السيدة ناريمان عواد، مدير عام وحدة النوع الاجتماعي، وزارة الاعلام 

السيدة ماجدة سلسع، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، غرفة تجارة بيت لحم 

السيدة كارين ميتز أبو حميد، منسق دائرة العلاقات الخارجية، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين 

السيدة ختام سعافين، عضو الأمانة العامة، الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات  

السيدة عائشة حموضه، سكرتيرة وحدة النوع الاجتماعي، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 

السيدة رندة عبد ربه، مديرة اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

 السيدة فداء مخمر، مسؤولة نظام المعلومات، اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

السيدة روان عبيد، مسؤولة الضغط والمناصرة، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي 

 السيدة نائلة عودة، معلمة ميدانية، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل  
ومنظمات المجتمع المدن  الأخراى 

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، نابلس 

السيد شاهر سعد، الأمين العام 

السيدة إيمان أبو صلاح، عضو اللجنة التنفيذية، سكرتيرة دائرة المرأة  

السيد سعيد الزبيدي، عضو اللجنة التنفيذية، أمين اتحاد شركة بالتل )شركة الاتصالات الفلسطينية( 

السيد مصطفى حنني، عضو اللجنة التنفيذية، سكرتير دائرة السلامة والصحة المهنية 

السيد إبراهيم دراغمة، عضو اللجنة التنفيذية، سكرتير نقابة البناء وعمال الأخشاب 

السيد منويل عبد العال، عضو الأمانة العامة، رئيس نقابة الكهرباء 

السيد إبراهيم ذويب، عضو الأمانة العامة، رئيس نقابة العاملين في الزراعة والصناعات الغذائية 

السيد سهيل صليبا خضر، عضو الأمانة العامة، سكرتير وحدة العلاقات الدولية 
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السيدة أمل ابراهيم الفتياني، عضو اللجنة التنفيذية، سكرتيرة وحدة الخدمات الاجتماعية 

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، غزة 

السيد محمد سعدي حلس، عضو الامانة العامة، نائب رئيس نقابة البناء وعمال الاخشاب 

السيد يحيى أبو العطا، عضو الأمانة العامة، نائب رئيس النقابة العامة لعمال النقل العام 

السيد طارق الهندي، عضو الامانة العامة، رئيس نقابة الصيادين وعمال الزراعة 

السيد وائل خلف، عضو الامانة العامة، نائب رئيس نقابة الموظفين العموميين  

السيد بشير السيسي، عضو الأمانة العامة، رئيس الاتحاد العام للخدمات العامة  

اتحاد ال را  التجاراية الصناعية الزرااعية الفلسطينية، راام الله 

السيد خليل رزق، رئيس مجلس ادارة الاتحاد، رئيس غرفة تجارة رام الله 

السيد جمال جوابرة، الامين العام 

السيد علي مهنا، مدير دائرة التخطيط والمشاريع الصغيرة والمتوسطة  

السيد نزيه مرداوي، مدير وحدة المعلومات 

السيد أكرم حجازي، مدير العلاقات العامة 

السيد رياض عويضة، اقتصادي  

غرافة جنوب الخليل 

السيد جلال مخارزة، رئيس مجلس الادارة  

غرافة نابلس  

السيد حسام عبد الرحمن حجاوي، نائب الرئيس، عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية  

والصناعية والزراعية الفلسطينية 

غرافة أرايحا 

السيد تيسير حميدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد  

غرافة سلفيت 

السيد إياد أبو زايد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد 

غرافة قلقيليه 

السيد حسن شريم، نائب رئيس الغرفة التجارية 

غرافة غزة 

السيد وليد الحصري، رئيس الغرفة ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد 

السيد بدر صبره، نائب الرئيس  

غرافة خان يونس  

السيد لؤي العقاد، أمين الصندوق 

غرافة شمال غزة 

السيد عبد العزيز مقاط، نائب الرئيس  

السيد عماد الغول، المدير العام 

جمعية البنوك ف  فلسطين، راام الله 

السيد نبيل أبو دياب، المدير العام 
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الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات )بيكت (، راام الله 

السيدة ولاء سمارة، مديرة البرامج 

مراكز التجاراة الفلسطين  )بالترايد(، راام الله 

السيدة حنان طه ريان، مديرة 

اتحاد شراكات تكنولوجيا المعلومات )بيتا(، راام الله 

السيد إبراهيم الديسي، مدير  

جمعية راجال الأعمال الفلسطينيين، راام الله 

السيد ماجد معالي، أمين عام اتحاد جمعيات رجال الأعمال 

الاتحاد العام للصناعات، راام الله 

السيد عودة شحادة، الأمين العام 

شراكة تطويرا واستثمارا فلسطين )باديكو( 

السيد سمير حليلة، الرئيس التنفيذي 

الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية، القدس 

السيد مهدي عبد الهادي، الرئيس 

جمعية الحق، راام الله 

السيد شعوان جبارين، المدير العام 

السيد تحسين عليان، رئيس دائرة الرصد والتوثيق 

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، راام الله 

السيد عمار الدويك، المدير العام 

مراكز الميزان لحقوق الإنسان، غزة 

السيد عصام يونس، المدير العام 

بال ثينك للدرااسات الاسترااتيجية، غزة 

السيد عمر شعبان، مؤسس ومدير 

مراكز مواراد العمل، غزة 

السيد فايز العمري، رئيس 

مراكز الأبحاث والاستشاراات القانونية للمراأة، غزة 

السيدة زينب الغنيمي، مديرة  

جمعية الثقافة والفكرا الحرا، غزة 

السيدة مريم زقوت، المدير العام 

مراكز شؤون المراأة، غزة 

السيدة آمال صيام، مديرة 

اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفيرا والتسلي ، غزة 

السيدة ابتسام سالم، رئيسة  
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الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات، غزة 

السيدة أمل حامد، رئيسة 

زياراة ميدانية - الزبيدات 

السيدة حنين زبيدات، مستشارة تربوية 

السيدة لينا زبيدات، رئيسة جمعية سيدات الزبيدات الخيرية 

السيدة عامرة زبيدات، طالبة جامعية 

السيد أمين زبيدات، طالب جامعي 

السيدة صبحية زبيدات، صاحبة متجر  

زياراة ميدانية - بيت جالا 

السيدة سامية زيت، ممثلة، بلدية بيت جالا 

السيدة غريس أبو مهر، مديرة  المدرسة الأمريكية في بيت جالا 

زياراة ميدانية - القدس القديمة 

السيد زياد الحموري، مدير عام، مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية 

المؤسسات الإسراائيلية 

حكومة إسراائيل ومؤسسات عامة أخراى 

وزاراة الاقتصاد  

السيد افنر عمراني، كبير مديري الأبحاث، دائرة علاقات العمل 

السيد شلومو يتزحاكي، كبير مسؤولي علاقات العمل 

وزاراة الخاراجية 

السيدة بيت - أيدن كايت، وزيرة 

السيد زافي تال، مدير، المؤسسات الدولية، قسم الوكالات المتخصصة والقضايا العالمية 

السيد امير ويسبرود، رئيس مكتب الشرق الأوسط، مركز الأبحاث السياسية 

السيد آلون بار، نائب المدير العام لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 

منسق الأنشطة الحكومية ف  الأرااض ، وزاراة الدفاع 

المقدم هاتيب منصور، رئيس، الوحدة المدنية 

اللواء آدم أفيدان، نائب رئيس، الفرع الاقتصادي 

سلطة السكان والهجراة، وزاراة الداخلية 

السيدة شوشانا ستروس، النائب الأول للمستشار القانوني 

بنك إسراائيل 

السيد هاجاي اتكس، باحث ورئيس أنشطة بنك إسرائيل إزاء السلطة الفلسطينية 
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منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل  
ومنظمات المجتمع المدن  الأخراى 

الهستدراوت - الاتحاد العام للعمل ف  إسراائيل 

السيدة افيتال شابيرا - شابيرو، مديرة، الدائرة الدولية 

راابطة الصناعيين ف  إسراائيل 

السيد يوري روبن، رئيس مجلس الادارة، لجنة العمال 

السيد اسحاق جورفيتش، مدير، الموارد البشرية في قطاع البناء وعلاقات العمل، جمعية البنائين الاسرائيليين 

السيد دان كاتاريفاس، مدير، دائرة التجارة الخارجية والعلاقات الدولية 

السيد يوري جيفا، رئيس فرع العلوم الاقتصادية 

 جمعية عنوان العامل للدفاع عن حقوق العمال

السيد علاء الخطيب، الرئيس التنفيذي 

"لا للحواجز" - نساء ضد الاحتلال ومن أجل حقوق الإنسان "ماتشسوم واتش" 

السيدة سيلفيا بيترمان، متطوعة 

زياراة ميدانية - مواقع البناء، راعنانا 

السيد عبد السلام قاشو، مقاول، شركة عبد السلام قاشو وإخوانه 

السيد فضل بدارنه، سكرتير العمال الفلسطينيين، الهستدروت 

السيد ناتان رحامين، مجلس العمال الإقليمي في هاشارون، الهستدروت 

السيد نادر نصاصره، رئيس عمال 

الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 

مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام ف  الشراق الأوسط 

السيد روبرت بايبر، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم 

السيدة شوبرا بتشرجي، أخصائية في مجال التخطيط والرصد والتقييم  

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأراض الفلسطينية المحتلة 

السيدة شيري رتسيما - أندرسون، نائبة مدير المكتب 

السيد حمادة بياري، رئيس المكتب بالإنابة، غزة 

السيد يحزقيل لين، مدير وحدة البحث والتحليل 

السيدة ديانا عناني، محللة الشؤون الإنسانية - مديرة وحدة التنسيق الميداني جنوب الضفة الغربية 

السيدة إسراء المظفر، محللة الشؤون الإنسانية 

السيد مازن أبو سعيد، قسم المناصرة والتواصل 

السيد خالد زحيكة، مساعد الشؤون الإنسانية 

السيد أيمن إبراهيم، مساعد الشؤون الإنسانية 

السيد عطوة جابر، مساعد ميداني، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
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وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتش يل اللاجئين الفلسطينيين  
ف  الشراق الأدنى )الأونراوا( 

السيد سكوت أندرسن، مدير عمليات الأونروا، الضفة الغربية 

السيد بو شاك، مدير عمليات الأونروا، غزة 

السيد مايكل شوازوول، كبير الموظفين القانونيين، دائرة الشؤون القانونية 

مكتب المفوض السام  لحقوق الإنسان - الأراض الفلسطينية المحتلة 

السيد جيمس هينان، رئيس المكتب 

السيدة جاين أنتيلا، نائب رئيس المكتب 

 منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزرااعة 

السيد تشيرو فيوريلو، مدير المكتب 

قسم السلامة والأمن ف  الأمم المتحدة، إسراائيل والضفة ال رابية وغزة 

السيد انريكه ادواردو لوبيس دياس، مسؤول التنسيق الأمني، الضفة الغربية 

السيد يوسكيه كودو، محلل المعلومات الأمنية 

برانامج الأمم المتحدة الإنمائ  

السيدة وفاء كفارنة، محللة مشاريع، غزة 

صندوق النقد الدول ، بعثة الصندوق ف  الضفة ال رابية وغزة 

السيد راغنار غودمنسون، الممثل المقيم في الضفة الغربية وغزة 

الجولان السوراي المحتل 

 السيد تيسير مرعي، المدير العام، جمعية جولان لتنمية القرى العربية، جمعية المغاريق

السيد فوزي أبو جبل، مجلس الإدارة، جمعية جولان لتنمية القرى العربية 

السيد هائل أبو جبل، مزارع 

السيد فوزي أبو صالح، مزارع 

السيد منير أبو صالح، مزارع 

السيد أحمد خاطر، مهندس، عامل 

اجتماعـات أخراى 

منظمة العمل العرابية 

السيد فايز المطيري، المدير العام 

السيد محمد شريف داود، وزير مفوض 

جامعة الدول العرابية  

السيد سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة 

السيد محمد فتحي شقورة، مسؤول قسم التنمية والإعمار وملفي الشؤون الاجتماعية والمؤسسات الرسمية الفلسطينية، 

قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة 
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